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تور الك الرنخان الر حي 


قال الله تعال: ‏ شهة الله أله لآ إل إلا هو وَالمَلائِكة وأولوا العم قائ 


بالقسطٍ ل إل إلا هو العزيز الحكيم %. [ سورة آل عمران » الآية: 18]. 


وال مجان و ال 3% وقل رٴب زدني علما %. TIA a‏ 


وقال عز وحل: # رفع الله الذِين آمثوا منكم والدين وتوا العم درجحات والله 


34 چ 
ا ل حبير 4. [ سورة المجادلةء الآية:11]. 


م 0 ر 


وقال عز وحل: # وقال ا بسم اله مجحرَاها ومرساها إن ر 0 
رجیم . [ سورة هو الآية:41]. 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ال تعلموا لعل فل ل وط 


ا 


أعدي ثمرة جمدي إلى أعز الاس إلى فلبي أي رحمة الله الذي انطفأع 
شمعته بعدما خان الشراح النذيي شق بي بحر العلو والتعلو والحياة. والذي رحل 
غڼيي بعد أن ڪان استقامټيي ورځيزة عفري و وټديي في الحياة. والذيي غلمڼي 
أن الحياة أولما فاج وأخرها نجاج. وأن الجاهل يتكلو و أن العاقل يستنتي 
وخان أمنيي و خبريائيي أبي الفاخل رحمه الله وأسكنه فسيح جنانة و فس 
وحشتټه ورحه عزلقه. 


إلى هن أهدتنيي رخاها ولخمرتنيي بحنانها وعطفها وخضحت هن أجلي 
وسهريت الليالي من أجل فجاحي» و التي غلعتنيي أن الحياة هي الواج وأن 
خي الاي فى خان ات اة غا كا عا الو اة الي وة اقرا خي 
و أقراحيي إلى الروخة التي تنفس علي ييي إلي قنصيل فؤادي إلي نبج 
ae aE‏ 


إلى هن أتقاسو معمو أفراحي و أحزاني إخوتي خاصة الفتكوتع 
السغير عبد القاحر حفظمه الل 


إلى جميع زملائي في الدراسات العليا النين تعلو برونق العله 
وأدبه و وقاره. 


إل ی ا الل ا ا ووا ع 


۳ 


شڪر و ټټدير 


أخفر الل العلي القسير الذي أنار لي الطريق إلى دروي العلم والمعرفة 
ټې أحاء هخا )الوا جوے؛ 


أتقحه بخالس التشكرات إلى أستاحذي القدير وقدوتبي في طلب العله 
و المشرفع علي منذكرتي الأستاط الدكتور بوبندير عبد الرزاق الذي أحيي 
فيه هة التواعع أوالي له مكل عله بارخاعاقة ونضاكة الوا له لبهري ما 
لعفل الا كع الي وون اق 


ما اشڪر ڪل هن: 


أستاحذبي عميد كلية الحقوق بجامعة قسنطينة الدكتور قوج عبد المجي د 
وكل عمالها وعلي رؤسمه الأختع خحال نادية مسؤولة الدراسات العليا بالكلية 
علي ها يبذلونه هن جعود و ها يقدمونهة هن تسيلأ لټخرج الدفعات المټټالية 
هن طلبة )لدراسايت العليا في شتي فروح القانون المختلفة. 

هسؤولة مكتبة كلية الحقوق بجامعة قسنطينة السيدة خوجة حليمة ول 
عفالها وعلي رفسمه الأخت سهاء. و مسؤول مكتبة خلية الحقوق بجامعة فرهايع 
عباس الأج بور قبة الخير علي ها يقدمونه من قسميلات لطلبة الباحثين؛ 


كما أتقدء بالشر البزيل إلي كل من قد لبي يد المساغدة هن بعيد 
E E TTT‏ 


.ا 


0 0 


مقدمة. 

يعتبر عقد النقل البري للبضائع من أهم العقود التجارية» و نما لا شك فيه أن نشاط النقل يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالنشاط الاقتصادي والتجاري للإنسان» ذلك أنه عثل حدمة ضرورية لا غن عنها لحصوله على ما يحتاج 
إليه من السلع والخدمات. 

و من هذا المنطلق اعتبر النقل شريان الحياة الاقتصادية وعصب حر كة تداول السلع والخدمات, ولا تقتصر 
أهمية النقل على المستوى التجاري و الاقتصادي» بل له أهمية قصوى في تحقيق التنمية المستدامة لبعض المناطق 
امحرومة» وتحقيق أهداف السياسة العسكرية و سياسة نميئة الإقليم لدولة. 

و لعل أهم الأسباب الي أدت إلى كثرة إبرام عقد النقل البري للبضائع تتمثل قي تعدد وتنوع وسال 
النقل» وما تلعبه من دور في التقريب بين الدول والأشخاص» وقي تقصير المسافات» وقي توفير الوقت والجهد. 
وكذا تنوع البضائع المعروضة في السوق نما يزيد ق طلب استهلاكها. علاوة على أن عملية النقل عمليية 
ضرورية مكملة لعملية البيع» وحن وإن كانت العمليتان مرتبطتين اقتصاديا إلا اهما محلا لعقدين سمتلفين» إذ 
أن عقد النقل البري هو الذي يسمح بإبرام الغالبية الساحقة من العقود التجارية الأحرى» لأنه هو الذي يكفل 
تنفيذ هذه العقود. فما من بيع وشراء إلا و يعقبه نقل البضاعة المبيعة من البائع إلى المشتري» و ما من توزيع إلا 
ويتداحل معه النقل, 

و نما لا شك فيه أن هذا كله يوضح لنا أحمية دور الناقل» وضرورة أن يؤدي دوره ف دقة وانتظام. فالواقع 
أن الأمر كما نرى لا يقتصر على تحقيق منفعة بحارية حاصة به وهي حصوله على أجرة النقل» وإنما يمد إلى 
تحقيق مصالح جارية هائلة لعدد غير محدود من التجار الذين يتداولون البضائع المختلفة» وغير التجار الذين 
يحتاحون إلى هذه البضائع لاستهلاكها أو الانتفاع ها. 

و غي عن البيان أن في تحقيق كل هذه المصاح الحيوية المائلة تحقيقا للمصلحة العامة ق أبرز صورها. وهنا 
تتجلى إحدى الصفات الأساسية الخاصة بعقد النقل البري للبضائع. وعلى هذا الأساس تدحلت الدولة لتنظيم 
سوق النقل والحياة الاقتصادية و الاحتماعية للناقلين» و وضع الأنظمة القانونية ال تطبق على عقود النتقل 
البري للبضائع» وأكثر من هذاء أحذت تقوم بنفسها بدور الناقل أو تنشئ شخصا معنويا عاما يقوم بعمليات 
النقل بوسائل القانون العام» ومستقلا في ذات الوقت عن شخص الدولة» كالمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك 
الحديدية والشركة الوطنية للنقل البري للبضائع. 

و عرفت المادة 36 من القانون التجاري عقد النقل البري بأنه «...اتفاق يلتزم عقتضاه متعهد النقشل 
مقابل نن بأن يتولى بنفسه نقل شخص أو شيء إلى مكان معين ». 

و يتضح من هذا التعريف أن المشرع استعمل لفظ الشيء وهو أوسع من لفظ البضاعة» ذلك أن البضاعة 
هي شيء قابل للتداول بثمن» أما الشيء فقد يكون قابلا للتداول فيكون بضاعة» وقد يكون غير قابل للتداول 
کالأثریات. 


و إن كان المشرع لم يحدد وسيلة النقل قي نص للمادة 36 السالفة الذكر» وبالتالي قد يكون النقل بواسطة 
الحيوان أو السيارة أو القطارء إلا أنه حدد وسيلة النقل وأكد على ضرورة ملاءمتها لنمط النقل البري ف نص 
الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم:01/13 المؤرخ :2001/08/07 المتعلق بتوجيه النقل البري 
وتنظيمه ال نصت على أن « النقل البري هو كل نشاط يقوم من خلاله شخص طبيعي آو اعتباري بنقل 
أشخاص أو بضائع من مكان إلى أخرء عبر الطريق أو السكة الحديدية على متن مر كبة ملائمة ». 

و يتميز عقد النقل البري للبضائع بخصائص بثلائة» فهو عقد رضائي و عقد ملزم للجانبين و عققد 

معاوضة. 
1 - عقد النقل البري للبضائع عقد رضائي: .معن أنه يتم باتفاق طرفيه الأصليين الناقل والمرسل فقط. و هذا 
ما أكده المشرع صراحة ني نص المادة 38 من القانون التجاري الي قضت بأنه « يتكون عقد النقل وعقد 
العمولة للنقل باتفاق الطرفين وحده ». و كل شرط يقضي بخلاف ذلك باطل وعدم الأثر طبقا لنص 
المادة 77 من القانون التجاري. 

و بذلك لم يشترط المشرع حضوع رضاء الأطراف لأي إحراء شكلي لاحق على اتفاقهم» ولا تسليم 
البضاعة لناقل لأن التسليم أثر من أثار العقد وليس ركنا لانعقاده. و لكن عقد النقل البري ق أغلب الأحوال 
هو عقد إذعان ليس للمرسل فيه حرية مناقشة شروط العقد الي يضعها الناقل مسبقاء و ليس له من حيار 
سوى تسليم بتلك الشروط أو رفضها. والناقل لا يقل عن المرسل إذعاناء لأن شروط العقد لا بعليها .عحض 
إرادته وإنما تمليها السلطة العامة قي أغلب الأحيان على الطرفين حاية لأفراد» فكلاهما مذعن. غير أن طابع 
الإذعان لا ينفي عن العقد وصف الرضائية. 

2 - عقد النقل البري للبضائع عقد ملزم للجانبين: مقتضاه يلتزم الناقل بالقيام بعملية النقل قي الميعاد المتفق 
عليه في مقابل التزام مرسل البضائع بدفع أجرة النقل» و هذا ما أكده المشرع صراحة ق تعريفه للعقد السالف 
الذكر. ومن ثم فلأي من الطرفين طلب فسخ العقد إذا تخلف الطرف الأحر عن الوفاء بالتزامه. ومع ذلك من 
مصلحة الناقل أن يتمسك بالتنفيذ للحصول على الأجرة» ومن مصلحة المرسل تحريك مسؤولية الناقل. 

3- عقد النقل البري للبضائع عقد معاوضة: معن أن التزام الناقل بالنقل لا يكون على وجه التبرع» ولكن 
يحصل الناقل ني مقابل ذلك على أجحرة النقل. وعلى هذا الأساس لا يعتبر نقل البضائع بالحان من قبيل النقل 
ولا يخضع لقواعد عقد النقل» و إعمال مسؤولية الناقل باجان سواء كان شخصا مترفا أو لا يخضع لإثبات 
أن الضرر الحاصل نتج عن خحطأً من حانبه. ويشترط في الأحرة أن تكون حدية» فلا يجب أن تكون تافهة 
أو صورية» إذ تعتبر قي هذه الحالة قي حكم عدم تقديم الأحرةء ويكون النقل كما لو كان حاصلا بالجان 
ويأحذ حکمه. 


و يعتبر عقد النقل البري للبضائع ججاريا بالنسبة للناقل إذا تم في شكل مقاولة بنص المادة 2 الفقرة الثامنة 
من القانون التجاري ال نصت على أنه « يعد عملا جاريا بحسب موضوعهء... س كل مقاولة لاستغلال 
النقل أو الانتقال ». 

أما بالنسبة للمرسل» فقد يكون تحاريا أو مدنيا بالنظر إلى صفته ما إذا كان تاجحرا أو لاء فإذا كان المرسل 
تاحرا و كان لعقد النقل البري للبضائع الذي أبرمه مع الناقل علاقة ممارسة تحارته» فإن هذا العقد بالنسبة إليه 
عقد تحاري وفقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية المنصوص عليها ي نص المادة 4 من القانون التجاري. أما 
إذا كان المرسل غير تاحر أو حي ولو كان تاحرا ولم يقم بإبرام عقد النقل البري للبضائع لحاحات جارته» فإن 
هذا العقد بالنسبة إليه عقد مدي» كما هو الجال بالنسبة للتاحر الذي يبرم عقد نقل لنقل أثاثه الشخصي إلى 
متزل أحر أو التاحر الذي يبرم عقد نقل لإرسال الأشياء الي يهبها. 

و أما بالنسبة للمرسل إليه» فإذا كان المرسل إليه شخصا غير المرسل» فالعقد بالنسبة إليه عقد تجاري إذا 
كان كذلك بالنسبة للمرسل على أساس اشتراكه في عقد النقل» حي ولو كان شخصا مدنيا. 

و تكمن الأسباب الذاتية لاحتيارنا هذا الموضوع في رغبتنا في البحث والتحصص في جال قانون التقل 
البري الداحلي والدولي الذي أدرحت دراسته منذ زمن بعيد قي برامج ليسانس في الحقوق في الدول الأوروبية 
وعلى مستوى دراسات الماحستير في قانون الأعمال. أما الأسباب الموضوعية فتكمن أولا قي قلة الدراسات 
والمراجع المتخصصة في قانون النقل البري الجزائري مقارنة بقوانين النقل البري في الدول الأوروبية وبعسض 
الدول العربية» وثانيا ف كثرة وتنوع المنازعات القضائية الي يطرحها هذا العقد. 

و بجخصوص الدراسات والمراحع حول هذا الموضوع» فقد كانت كثيرة ومتنوعة بين المراحع الفقهية 
والمراحع القضائية باللغتين العربية والفرنسية» و اعتمدنا في كثير من الأحوال على المراحع الحديثة الطبعمة 
للوقوف على ما هو حديد قي هذا الموضوع فقها وقضاء» و ركزنا على بعض المراحع القضائية الفرنسية لأن ما 
لاحظناه أنه كان للقضاء التجاري الفرنسي دور كبير في حل العديد من المشاكل الي يطرحها هذا العقد 
لا سيما مسألة توزيع المسؤولية قي حالة النقل المتعاقب. 

و تتمحور إشكالية بث موضوع عقد النقل البري للبضائع حول مدى كفاية الأحكام العامة هذا العقد 
في القانون الحزائري مقارنة بالقوانين الأحنبية» و بيان ما يعتريها من نقص على ضوء ما استقر عليه الفققه و 
القضاء الجزائري و المقارن في هذا الخصوص. 

و قد اعتمدنا قي محاولة الإحابة عن هذه الإشكالية على المنهج الوصفي بهدف وصف حوانب موضوع 
ومع المعلومات عنهاء وعلى المنهج التحليلي بمدف تليل نصوص المواد المنظمة له» وعلى المنهج المقارن 
من خلال المقارنة مع القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية بمدف إبراز مواطن قصور النظام القانويي الحالي 
لعقد النقل البري للبضائع. 


و قد قسمنا بحثنا إلى ثلاثة فصول. تناولنا ني الفصل الأول تكوين عقد النقل البري للبضائع 
وإثباته» وقي الفصل الثاني آنار عقد النقل البري للبضائع» وني الفصل النالث مسؤولية الناقل في 
عقد النقل البري للبضائع. 

و ختمنا البحث جخاتمة ضمناها أهم ما حلصنا إليه من نتائج وما أوصينا به من اقتراحات. 


الفصل الأول 
تكوين عقد النقل البري للبضائع وإباته. 
يستوحب لتكوين عقد النقل البري للبضائع توافر الأ ركان الموضوعية العامة لتكوين العقد. و يتم إثباته 
باستعمال وسائل الإثبات التجارية ق مواحهة الطرف الذي يعد العقد بالنسبة إليه تحارياء وباستعمال وسائل 
الإثبات المدنية قي مواحهة الطرف الذي يعد العقد بالنسبة إليه مدنيا. 
و سنتطرق في المبحث الأول لتكوين عقد النقل البري للبضائع» وقي المبحث الثاني لإثبات عقد النقل 
البري للبضائع. 
المبحث الأول 
تكوين عقد النقل البري للبضائع. 
يشترط لتكوين عقد النقل البري للبضائع توافر الأ ركان الموضوعية العامة لتكوين العقد من رضاء 
المتعاقدين على المسائل الجوهرية فيه» وحل للعقد ممكن ومعين ومشروع» وسبب مشرو ع للعقد. و سنتكلم تي 
المطلب الأول عن الرضاءء وقي المطلب الثاني عن الحل» وق المطلب الثالث عن السبب. 
الطلب الأول 
الرضاء. 
الأصل أن لعقد النقل البري للبضائع طرفين متعاقدين هما الناقل والمرسل» ولكن المستفيد من العقد قد 
يكون شخصا أخرا غير المرسل يدعى بالمرسل إليه إذا قبل العقد» ويفترض وحود رضاء المتعاقدين وصحته 
لقيامه صحيحا. وسنتكلم أولا عن وجود الرضاءء وثانيا عن صحة الرضاء. 
1- وجرد الرضاء. 
يفترض عقد النقل البري للبضائع وحود الإرادة لأن الشخص المعدوم الإرادة لا يكن أن يصدر منه 
الرضاء ويستلزم لإبرامه التعبير عن إرادت الناقل والمرسل وتوافقهما. ويكون التعبير عن إرادة الناقل في شكل 
إيجاب» آما التعبير عن إرادة المرسل فيكون قي شكل قبول» ولا يكفي صدور التعبير عن إرادت المتعاقدين ِي 
هذا الشكل بل لا بد من تطابق الإيجاب الصادر من الناقل و القبول الصادر من المرسل. وسنتناول أولا 
الإيجاب» وثانيا القبول» وثالغا تطابق الإيجاب والقبول. 


أولا؟ الإييجاب 

يصذر الإجاب عادة من الناقل ف شكل إيجاب غام موجه اللخمهور أي لكافة الاس كالش ر كات آل 
تحر عربات النقل من مر كبات والسكك الحديدية ونحوها في الشوارع والطرقات العامة » لكن هذا لا يمنع 
قي بعض الأحيان أن يكون موجها لشخحص مسمى» غير أنه ف أغلب الأحوال توجحد مؤسسات النقل ق حالة 
إيجاب دائم وموحه للجمهور. 

و اتخاذ الإيجاب هذا الشكل قي عقد النقل البري للبضائع» يجد سنده القانون في نص المادة 16 من القانون 
رقم 01/13 السالف الذكر» الي تلقي على عاتق الناقلين الالترام بإعلام زبائنهم بكافة الشروط العامة للنقل 
عن طريق الوسائل المناسبة لذلك» إذ تقضي الفقرة الأولى من هذه المادة بأنه « يلتزم متعاملو النقل البري 
اعلام المستعملين عن طريق كل الوسائل المناسبة وباستمرار» بالشروط العامة للنقل فيما بخص الآجال 
و الوتيرة و التوقيت ». ولعل الإعلانات والنشرات الي تصدرها مؤسسات النقل ومكاتبها الفتوحة أبرز 
دلیل شاهد على مدى تنفيذها للالتزام بإعلام الزبائن. 

و عادة قبل أن يصبح الإيجاب باتا تسبقه مفاوضات بين طرف العقد» ويكون العرض الذي تقدمه مؤسسة 
النقل دعوة لتفاوض تتطلب إدارته بعض الوقت الذي يحدده العرف عادة» و لكن في بعض الأحيان يحدده 
إعلاما الصريح. و لا يكون الإيجاب باتا إلا إذا أعلن كل الشروط الجوهرية لتكوين العقد . 

و قد يكون الناقل قي بعض الحالات محتكرا أحد أنواع النقل دون سواه» كما هو الشأن بالنسبة لاحتكار 
المؤسسة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية نشاط النقل العمومي للبضائع عبر السكك الحديدية» مثلما يستخلص 
من نص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91/195 المؤرخ :1991/06/01 المتعلق بالشروط العامة لممارسة 
نشاطات النقل البري للبضائع والأشخاص» الي نصت على أنه « تتدخل المؤسسة الوطنية لنقل بالسكك 
الحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عبر السكك الحديدية » . 


(1) سميحة القليوي: شرح قانون التجارة المصري الحديد رقم:7 99/1 الطبعة.3» دار النهضة العربية» القاهرة - مصر» 2000ء ص:457. 
يلاحظ أن القانون التجاري الجزائري في نص المادة 38 السالفة الذكر ساير الا تجاه الراحح في الفقه والقضاء الذي يرى بأن عقد النقل البري 
يتم باتفاق الطرفين أي بصدور إيجاب من الناقل واقترانه بقبول من المرسل» بخلاف القانون التجاري المصري الذي يعتبره في نص الادة 210 
الفقرة الثانية عقدا عينيا يعد فيه تسلم الناقل البضاعة حل النقل قبولا للإيجاب الصادر من المرسل. لذا رأى د/ مصطفى كمال طه أن هذا يتناقض 
مع اعتباره عقدا رضائيا يتم باتفاق الطرفين وفقا للفقرة الأولى من نفس المادة» وأن القول الصائب أن الإيجاب في نقل البضائع يصدر ممن 
الناقل» مصطفى كمال طه: العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التحارة رقم:1999/17, دار المطبوعات الجامعية» الإإسكندرية - مصر» 
02 ص:164. 
(2) عبد الرزاق السنهوري: نظرية العقد الحزء. 1» منشورات الحبي الحقوقية» بيروت - لبنان» 1998ء ص:255. 
RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, SIREY, PARIS, 1977, P:325.‏ )3( 
(4) الجريدة الرمية» العدد: 44» المؤرحة في: 2001/08/08 ص:5. 
RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:325.‏ )5( 
(6) الحريدة الرمية» العدد: 27 المؤرحة في: 1991/07/02 ص:1048. 


و ني حالة الاحتكار يلتزم الناقل امحتكر بقبول كل ما يقدم إليه من طلبات النقل وليس الاختيار بين تلك 
الت يقبلها و الي لا يقبلها مراعاة لمصلحة الطرف الأحر. وقد أكدت هذا أغلبية القوانين التجارية العربية 
لا سيما القانون التجاري المصري رقم: 99/17 في المادة 210 والعراقي رقم: 70/149 في الفقرة الثانية من 
المادة 147 والليي رقم:76/74 في الفقرة الثانية من المادة 166 بخلاف القانون التجاري الجزائري. و 
حسنا ما فعلت هذه التشريعات نظرا لخطورة الاحتكار في الإضرار بالمعاملات التجارية» والقضاء على 
الا وا و وه رر اا ا 

و لكن هذا الالتزام ليس مطلقا بل يرد عليه استشناء إذ يجوز للناقل أن يرفض طلب المرسل بالنقل إذا كان 
هناك سبب مشرو ع هذا الرفض» كأن يكون طلب المرسل مالفا للقانون أو كان تنفيذ النقل يشكل خحطرا 
يفوق طاقة وسائله» غير أنه إذا قبل هذا اللخطر لا يستطيع فيما بعد أن يتمسك بصعوبة العملية لاستبعاد 
as‏ 

أما إذا كان رفض النقل بدون مبرر مشرو ع» فهذا الرفض يعد حالة من حالات التعسف الناتج عن الميمنة 
على السوق الممنوعة عقتضى المادة 58 من قانون المنافسة رقم:95/06, والمعاقب عليها .عقتضى المادة 65 من 
هذا القانون. و في حالة عدم مطابقة حدمة النقل للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية الي 
تيميزهاء أو عدم استجابتها للرغبات المشروعة للمستهلك» فإن مؤسسة النقل تخضع للعقوبات المنصوص عليها 
في المادة 28 من قانون حاية المستهلك رقم:02/وع ©. 

و نظرا لكون الإيجاب الصادر من الناقل المحتكر يعد خحدمة ضرورية للمستهلك» اعتبر البعض من الفقهاء 
أن عقد النقل البري للبضائع عقد من عقود الإذعان في أغلب الأحوال الي يصدر فيها الإيجاب عادة إلى الناس 
كافة وبشكل مستمر و واحد بالنسبة للجميع. 

و يغلب أن يكون الإيجاب مطبوعا في شكل نماذج معدة سلفا من طرف الناقلء وال تختلف شروطها 
وبياناتما طبقا لطبيعة العقد و وسيلة النقل و محل النقل. و يتقيد في إعدادها بالكيفيات والشروط الي تبينها 
التنظيمات الحددة لعقود النقل البري للبضائع» طبقا لما نصت عليه المادة 15 الفقرة الثانية من القانون 
رقم:01/13 السالف الذكر بقوها « تحدد شروط و كيفيات إعداد عقود النقل عن طريق التنظيم ». 


(1) سميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:456. 
(2) مراد عبد الفتاح: شرح العقود التجارية والمدنية» الطبعة.1» بدون ذكر دار النشر و مكان النشر و سنة النشر» ص:1 35» موسوعة 
التشريعات العربية» التجارة البريةء الجزء:25.23 . 
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و يتضمن كل نموذج الشروط الخاصة به» ويجب على طرفي العقد تحديد النموذج المتفق عليه حي يتم 
تنفيذ العقد في ضوء شروط هذا ا 

و قد يحدث أن لا يحدد أطراف العقد النموذج الواحب إتباع شروطه وأحكامه» قي هذه الحالة يفترض أن 
العقد أبرم .عقتضى النموذج الذي يتضمن الشروط العامة» باعتباره نمثلا لإرادة الطرفين عندما تتعدد نماذج 
عقود النقل. و قد نصت على هذا الحل أغلبية القوانين التجارية الي نذكر منها القانون التجاري المصري 
في الفقرة الأولى من المادة 211 والليي في المادة 160 والعراقي في المادة 248 وقانون توجيه النقل الداخلي 
الفرنسي رقم: 83/1153 في المادة 8 (. 

و إذا اتفق في العقد على أن يتبع نموذج معين يشتمل على شروط خحاصة فلا ينعقد العقد إلا وفقا هذه 
الشروط الواردة بهذا النموذج المتفق على إتباعه» ولا جوز تحزئة الشروط الي يشتمل عليها هذا النموذج وإغا 
لابد من إتباعها كاملة . و لا يوجحد ما ينع الناقل من أن يعدل عن نماذجحه كلها ويعد صيغة خحاصة لعقد 
معين غير نماذجحه العامة والخاصة» لأن هذه النماذج كلها كما سبق القول يعدها الناقل بنفسه. و لذلك لا 
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ثانياة القبول. 

طبيعة شكل الإيجاب في عقد النقل الري للبضائع دفعت البعض من الفقهاء للقول بن القبول فيه يعرف 
الحرية القانونية التي يعرفها في باقي العقود معن أنه حر لا يتقيد بشكل معين. ولكن الغالب أن قبول 
المرسل عادة ما يتخحذ شكل الانضمام أو الإذعان لشروط الإيجاب الموضوعة مسبقا من قبل الناقل» مععسىن 
التسليم ها دون مناقشتهاء لأنه ليس للمرسل سوى التسليم يما كما هي» إذ لا غن له عن التعاقد خاصة إذا 
كان الناقل في م ركز الحتكر. وني هذا لعن قضت المادة 70 من القانون المدن بأنه « يحصل القبول 
في عقد الإذعان جرد الدسليم للشروط المقررة يضعها الموجب ولا تقبل مناقشة فيها ». 

و يعد تسليم المرسل بشروط الإيجاب والتحفظات الواردة فيه قبولا حقيقيا يتم به العقدء لأن المرسل لا 
يفقد حريته وإن كان قي الغالب الطرف الضعيف بالنسبة للناقل» وحماية للمرسل أعطى المشرع لقاضي 


(1) ميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:455. 
(2) المرحع نفسه» ص:455. 
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النشر» 2002 ص:620. موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» الحزء: 25.23. PIERRE BRUNAT: OP.CIT, N:22.‏ 
(4) مراد عبد الفتاح: المرحع السابق» ص:355. 
(5) حي الدين إماعيل علم الدين: شرح قانون التجارة الحديد» الدشر الذي للطباعة» بدون ذكر مكان النشر» 1999 ص:466. 

(6) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:325. 
عبد الرزاق السنهوري: المرجحع السابق» ص:282.‎ )7( 


الموضوع سلطة واسعة دون أن يخضع لرقابة المحكمة العليا» ف تقدير ما إذا كانت الشروط و التحفظات 
الواردة في العقد تعسفية أو لا. فإذا تبين له فيه» شرطا تعسفياء فله أن يعدله أو حي أن يلغيه ويعفي المرسل من 
تنفيذه» ولا يجوز للمتعاقدين باتفاق حاص أن يزعا من القاضي سلطته في تقدير شروط العقد لأن هذا 
الاتفاق يكون باطلا لمخالفته للنظام العام» ولولا هذه الحماية الي أقرها المشرع لغالت مؤسسات النقل قي 
وضع الشروط التعسفية في العقود الي تبرمها . وني هذا لمحن قضت المادة 110 من القانون المديي 
بأنه « إذا تم العقد بطريقة الإذعان» وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه 
الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منهاء وذلك وفقا ما تقضي به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق 
على خلاف ذلك ». 

و الأصل ق عقد النقل البري للبضائع أن السكوت لا يعتبر قبولا طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها 
قي القانون المديء إلا إذا كان الإيجاب لمصلحة المرسلء أو إذا كانت هناك علاقة عمل سابقة بين الناقل 
و المرسلء» أو إذا كان العرف الجاري به العمل يقضي بذلك. و هذا ما يستفاد من نص الفقرة الثانية من 
المادة 68 من القانون المد ال نصت على أنه « و يعتبر السكوت في الرد قبولاء إذا اتصل الإيجاب بتعامل 
سابق بين المتعاقدين» أو إذا كان الإيجاب لمصلحة من وجه إليه ». 
ثالنا: تطابق الإييجاب والقبول. 

سبق لنا أن عرفنا أنه من ضمن خحصائص عقد النقل البري للبضائع أنه عقد رضائي» .معن أنه نتاج اتفاق 
الطرفين وحده أي .عجرد أن يتبادلا الرضاء وععن أخحر أنه ينعقد منذ اللحظة الي يتفق فيها الطرفان على 
و کن و ت 
ال نذكر منها على سبيل المنال القرار المؤرخ :1987/11/11 الذي نص ف إحدى حيثياته على أنه « من 
المقرر قانونا أن العقد يتم بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادقما المتطابقتين دون الإخلال 
بالنصوص القانونية ومن ثم فإن القضاء با يخالف هذا المبدأ يعد ممخالفا للقانون »© . 

و لكي ينعقد العقد يجب أن يتطابق الإيجاب والقبول» .معن أن يرد القبول على كل شروط الإيجاب بحيث 
لا يعدل منه أو يقيد منه أو يزيد عليه» فإذا م يكن كذلك لا يبرم العقد ونكون بصدد إيجاب حديد م يقترن 
بعد بقبول من حانب مقدم الإيجاب الأصلي. و في هذا المع قضت المادة 66 من القانون المد بأنه « لا 
يعبر القبول الذي يغير الإيجاب إلا إبجابا جديدا». 


(1) إلياس ناصف: موسوعة العقود المدنية والتجارية» الجزء. 1» الطبعة.2» بدون ذكر دار النشر ومكان النشر» 1998. ص:86.85. 
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و يفرق القانون المدي الجزائري بصدد مسألة تطابق الإيجاب والقبول بين فرضين» وما أن يكون 
المتعاقدان حاضرين قي مجلس واحد أو يكونا بعيدين عن بعضهما ويتعاقدان بالمراسلة. 

ففي الفرض الأول وهو التعاقد في بجلس العقد ينبغي أن يقترن القبول بالإيجاب فورا قبل انفضاض جحلس 
العقد أي إذا كان المتعاقدان حاضرين حقيقة أو حكما كما هو الحال في التعاقد بطريق الماتف أو وسائل 
الاتصال الحديثة كإنترنت ينبغي أن يقترن القبول بالإيجاب فورا قبل انفضاض بجحلس العققد. 

و الأصل أن يصدر القبول فورا بعد الإيجاب مادام الموحب لم يحدد أحلا للقبول» فإذا م يصدر القبول 
فوراء فإن للموحب أن يرحع ق إيجابه. ولكن استشناءا من هذا الأصل أحاز القانون أن يتراحى القبول مادام 
الا ا كن الو مان اا و ا ااا ا 

أما في الفرض الثاني وهو التعاقد بين غائبين كالتعاقد بطريقة المراسلة وبطرقها المختلفة كالبريد أو بالبرق 
أو حن بواسطة رسول غير نائب» فينبغي لاقتران القبول بالإيجاب أن يتصل بعلم من وجه إليه أي بعلم الناقل 
و يعتبر وصول القبول إلى الناقل قرينة على العلم به حي يثبت العكس. و ي هذا المع قضت المادة 61 
من القانون المد بأنه « ينتج التعبير عن إرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه 
ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما م يقم دليل على عكس ذلك ». 

و تطبيقا لنص هذه المادة يعتبر عقد النقل البري للبضائع تاما ف الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الناقل 
بقبول المرسل» ويعتبر وصول قبول المرسل إلى الناقل قرينة على علمه به حي يثبت العكس. وهذا ما أكدته 
المادة 67 من القانون المدن بقوها « يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم 
فيهما الموجب بالقبول» ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون يقضي بغير ذلك» و يفترض أن الموجب قد علم 
بالقبول في المكان وي الزمان اللذين وصل إليه فيهما القبول ». 

غير أن الملاحظ في محال عقود النقل بصفة عامة وعقد النقل البري للبضائع بصفة حاصة أن مسألة زمان 
ومكان إبرام العقد لا تطرح بحدةء لأن محال هذه العقود يعرف العادات المنظمة ها ”° .و مع ذلك تبرز أهمية 
تحديد زمان ومكان إبرام عقد النقل البري للبضائع قي نتيجتين أساسيتين ها 
1/ تتعلق بزمان تكوين العقد تختلف الفوائد الحيطة بتكوين العقد نفسه» لاسيما سريان المواعيد من الوقت 
الذي يصل فيه قبول المرسل إلى الناقل» وينظر أيضا إلى أهلية طرفيه ق هذا الزمان بالذات» بالإضافة إلى تحديد 
أحرة النقل في هذا الزمان في حالة وود فارق قي جحداول الأسعار المعروضة في السوق و في خاطر النقل. 
2/ یتوقف على مکان إبرام الخد اديك هة التهانة السة لفل ف الاعات اة هدا اة 


(1) علي علي سليمان: النظرية العامة للالتزام» الطبعة. 5» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 2003» ص:34.33. 
A-ZAHI : DROIT DES TRANSPORTS, T:1, O.P.U, ALGER, 1991, P:63.‏ )3( 
RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:329.‏ )4( 
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2- صحة الرضاء. 

لا توجحد أي قاعدة حاصة لصحة رضاء المتعاقدين في عقد النقل البري للبضائع» بل تطبق القواعد العامة 
المتعلقة بأهلية المتعاقد وعيوب الرضاء» غير أن الطبيعة الخاصة هذا العقد تحصر الدور الذي تلعبه الأهليية 
وعيوب الرضاء في نطاق أضيق من دورها في نشأة سائر العقود. و سنتكلم أولا عن الأهلية» و ثانيا عن 
عيوب الرضاء., 
أولا؟ الأهلية. 

بقترط ق کل سن لاقل و اسل رار عة قاقد د أن افاقل برط فه راف الأخلة العارية 
ا وف وت أحكام أهلية الناقل تبعا لما إذا كان شخصا طبيعيا أو شخصا معنوياء فإذا كان 
الناقل شخصا طبيعياء ففي هذه الحالة يكتسب الأهلية التجارية مجرد بلوغه سن الرشد» أي تسع عشرة سنة 
كاملة» ما م يكن هناك مانع قانون متعلق بشخحصه . 

و الموانع القانونية منها من تفقد الشخص التميز وجعله عدم الأهلية كالعته والجنون وصغر السن» طبقا لا 
نصت عليه المادة 43 الفقرة الأولى من القانون المدي» ومنها من لا تفقد الشخص التمييز وتجعله ناقص الأهلية 
كالسفه والغفلة» وفقا لما نصت عليه المادة 44 من القانون المدي. 

و المشرع الجزائري نص على انعدام الأهلية كمانع لممارسة التجارة بقصد حاية الأشخاص عدي الأهلية 
من مخاطر المعاملات التجارية» لذلك» لا يتحمل عدم الأهلية» مبدئيا أية عقوبة إذا قام بعمليات تحارية بالرغم 
Os E Say SON ROSE A E EEE‏ 

و أما إذا قام ناقص الأهلية بالعمليات التجاريةء فما تأحذ حكم تصرفات الصي المميز أي الذي بلغ سن 
التميز ولم يبلغ سن الرشد» وينظر إلي نتيجة هذه العمليات ما إذا كانت نافعة له أو ضارة به أو دائرة بين النفع 
و الضرر. فإذا كانت نافعة له فتكون نافذة» وإذا كانت ضارة به فهي باطلةء أما إذا كانت دائرة بين النففع 
والضرر فهي صحيحة منقجة لأثارها حن يقرر إبطاها بعد بلوغه سن الرشد. 

و إذا كان الشخحص الطبيعي قاصراء فقد نص المشرع على إمكانية تأهله لمزاولة التجارة بعد بلوغه سن 
الثامن عشرة سنة كاملة وحصوله على إذن والده إذا كان على قيد الحياة» أما إذا كان متوفيا أو غائبا أو به 
عارض من عوارض الأهلية أو به مانع من موانعهاء فيجب الحصول على الإذن من الأم» فإذا كان مها 


(1) جلال وفاء حمدين: البادئ العامة في القانون التجاريء» الدار الجامعية» بدون ذكر دار النشر و مكان النشرء 1997ء ص:295. 
(2) أحمد محمد محرز: العقود التجارية» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان» 1995ء ص:120. 

(3) فرحة زراوي صاخ : الكامل في القانون التجاري احزائري» الطبعة.2 » احزء. 1» ابن خلدون للنشر والتوزيع» وهران - الجزائر 2003› 
ص:338. 

(4) المرحع نفسه . 

(5) علي علي سليمان: المرحع السابق» ص:55.49. 
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عارض أو مانع هي أيضاء فيجب الحصول على الإذن من ججلس العائلة. و يشترط قي الإذن أن يكون 
مصادقا عليه من قبل احكمة المخحتصة و مقيدا في السحل التجاري لكي يكتسب القاصر الأهلية 
التجارية» ويجوز له استثمار أمواله قي إنشاء مقاولة لنقل البضائع. وهذا ما عبرت عنه المادة 5 من القانون 
التجاري بنصها على أنه « لا جوز للقاصر المرشد» ذكرا أم أنثى» البالغ من العمر ثاني عشرة سنة كاملة 
والذي يريد مزاولة التجارة أن يبدا في العمليات التجارية» كما لا بمكن اعتباره راشدا بالدسبة للتعهدات 
التي يبرمها عن أعمال تجارية: 

_ إذا م يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصادق عليه من 
الحكمة» فيما إذا كان والده متوفيا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرها أو في 
حال انعدام الأب والأم. 

_ ويجب أن يقدم هذا الإذن الكتايي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري ». 

و إذا كان الشخص الطبيعي امرأة متزوجة فلها كامل الأهلية لمباشرة تحارة نقل البضائع بدون قيد» شأما 
شأن الرحل تماما ق نظر القانون ا 

أما إذا كان الناقل شخصا معنوياء فمما لا شك فيه أنه بححق للاأشخاص المعنوية الخاصة اكتساب صفة 
التاحرء ونتيجة لذلك يخضع الأشخاص المعنوية الخاصة التاحرة لأحكام القانون التجاري» والنموذج العملي ها 
يتجحسد في ش ركات التجارية ال تعتبر تحارية بحسب الشكل. و لكي تحتسب شر كات نقل البضائع صفة 
التاحر لا بد من أن يتم إنشاؤها إنشاء قانونيا صحيحاء .معن أن تتوافر الأ ركان الموضوعية العامة والخاصة 
والأ ركان الشكلية لتكوين الشركة» ويكون غرضها نقل البضائع» فتكون أهليتها حدودة في الأعمال اللازمة 
ا 

و الحكم نفسه يطبق على الأشخاص المعنوية العامة التاحرة» ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمؤسسات 
العمومية الاقتصادية كالشركة الوطنية لنقل البري للبضائع» الي أصبحت تخضع من حيث إنشاؤها وتنظيمها 
مرها قوع اشا هر عاف ارال لخر عا ن اا نا ف 

و بخصوص أهلية المرسل فقد حرى العرف على التسامح في أهلية المرسل لعدة اعتبارات» فالناقل لا 
يستطيع عادة أن يتحقق من أهلية جميع المرسلين الذين يتعاقد معهم» ولا من سلطتهم ف شحن البضائع 
المنقولةء لأن التزام الناقل بالتحري عن أهلية المرسل بالنسبة لجميع عمليات النقل يؤدي ي الواقع إلى عرقلة 
aT‏ الزائري» الحزء.1 » دار النهضة العربية» بيروت - لبنان» 1981. 1982ء ص:130. 

(2) فرحة زراوي صال: المرحع السابق» ص:359. 
(3) المرجع نفسه» ص:364. 
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أعال وتخطال فشاطه اطا هاا ٠‏ نحن أن حلي المرسل ل بكرن ها دات الأعتار الذى اة 
المتعاقد بصفة عامة» لأن شروط العقد واحدة بالنسبة للكافةء و بالتالي لا يترتب على نقص أهلية المرسل ضرر 
لأحد. فضلا على أن نقل البضاعة لا يعي التصرف فيهاء إذ تظل مسألة ملكية البضاعة بعيدة كل البعد عن 
عة افر 2 کا ن مقتضيات التداول ورواج الاقتصاد تقتضي هذا التسامح» لأن العقد من أعمال 
O TN‏ 
ثانيا؟ عيوب الرضاء. 

حهاية للمتعاقدين ومحافظة على الثقة والاستقرار قي التعامل التجاري» لا يكفي توافر أهلية التعاقد لصحة 
الرضاء» بل لا بد أن يكون رضاء المتعاقدين سلميا حال من عيوب الرضاء طبقا للقواعد العامة ق النظرية 
العامة للالتزامات. 

ومن التاحية العملية نادزا ما تفار عيوب الرضاء ف محال عقد النقل البري للبضاقم, خحاصة لما تتو 
الإدارة الإشراف عليه» لأن إرادة المتعاقدين تتحرك حينعذ في حدود تصل من الضيق إلى الحد الذي يستبعد أي 
اف ار آم اک ی ا 0 الناقل ملزم بإعلان الصريح لشروط النقل 
ET E‏ 

و بالرحوع لأحكام النظرية العامة للالترامات بد أن عيب الرضاء له أربع صور وهي: الغلط والتدليس 
والإكراه و الاستغلال. 

فبخصوص عيب الغلط فلكي يكون مؤثرا ني صحة العقد يجب أن يكون جوهريا في اعتبار المتعاقد» معن 
أن يبلغ حدا من الحسامة بحيث بمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو كان يعرف عند التعاقد حقيقة ما وقع فيه 


(1) علي البار ودي: العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لأحكام قانون التجارة رقم: 99/17 دار المطبوعات الحامعيةء الإسكندرية ‏ مصرء 
ص:147. 
(2) علي البار ودي و محمد فريد العرييْ: القانون التجاري» الجزء.2, العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التجحارة رقم:99/17» 
الإإسكندرية - مصر» 2000ء ص:174. 
(3) مير ميل حسين الفتلاو ي: العقود التجارية» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 2001» ص:195.194. 
RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:330.‏ )4( 

(5) عبد الحميد الشواربي: الالتزامات والعقود التجارية وفقا لقانون التجارة رقم: 99/17 منشأة المعارف» الإسكندرية - مصر» بدون ذكر سنة 
النشرء ص272٠‏ 
(6) أحمد محمد غرز: المرحع السابق» ص:120. 

و يلاحظ أن المشرع الجزائري نص صراحة على هذا الالتزام في نص المادة 15 من القانون رقم:01/13 السالف الذكرء ولكن لم ببين 
الشروط الواجحب إعلانماء بحلاف المشرع الفرنسي الذي بينها في المادة 9 من القانون رقم :82/1153 المتعلق بتوحيه النقل الداحلي السالف 
الذ کر .22 PIERRE BRUNAT : OP.CIT, N:‏ 
(7) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:349. 
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و يستوي في ذلك أن يقع الغلط في مادة البضاعة المنقولة ذانما أو ي صفة من صفاتماء مادامت حوهرية 
في اعتبار المتعاقد أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لظروف الي تم فيها إبرام العقد ولحسن النية الذي يجب أن 
يسود التعامل» ومادامت مادة البضاعة ذاتما أو صفتها الجوهرية كانت هي السبب الرئيسي للتعاقد. وهذا 
ما يستفاد من نص المادة 82 الفقرة الأولى من القانون المدي» و أكدته الحكمة العليا ني قرارها الصادر 
بتاريخ:1988/11/14 بقوها « يعبر الغلط جوهريا على الأحص إذا وقع في صفة للشيء يراها المتعاقدان 
جوهرية» أو يجب اعتبارها كذلك نظرا لشروط العقد وسن النية » . 

و كثيرا ما يتمسك الناقل بالغلط في طبيعة البضاعة» الذي تظهر أهميته حاصة عندما تكون تعريفات 
النقل مختلفة تبعا لطبيعة البضائع المنقولة» ومن أمثلته توهم الناقل أن البضاعة من طبيعة عادية في حين أَمُا من 
ey‏ 

و يكون الغلط حوهريا كذلك» كما عبرت عنه الفقرة الثانية من المادة 82 الذكورة أعلاه» « إذا وقع 
في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته» وكانت تلك الذات أو هذه الصفة هي السبب الرئيسي في 
التعاقد ». ونادرا ما تكون شخحصية المتعاقد محل اعتبار قي عقد النقل البري للبضائع» كما لو اعتقد المرسل 
حطأ أنه يتعامل مع ناقل له مركز مالي مرموق وشهرة تحارية كبيرة» و بإمكانه توفير الوسائل اللازمة لنقل 
البضاعة. و يلاحظ أن هذا العقد من العقود الي لا تداحلها اعتبارات تمد بصلة إلى شخصية المتعاقدء لأن 
موضوع العقد فيها وهو عملية النقل عكن لأي ناقل أن يقوم بتنفيذه . 

و بالمقابل للغلط الجوهري يوجد الغلط غير الجوهري الذي لا يؤثر على صحة العقد» بشرط أن يكون 
كذلك قي اعتبار المتعاقد» بحيث لا يبلغ حدا من الجسامة بمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو كان يعرف عند 
التعاقد حقيقة ما وقع فيه من غلط. 

و يستوي أن يقع في الصفات الثانوية للبضاعة كلون القماش ونوع ورق الكتاب مثلاء أو للشخص 
المتعاقد كصفة مالك البضاعة لدى المرسل مثلاء وصفة مستأحر مركبة النقل لدى الناقل. 

و يكون الغلط غير حوهري كذلك إذا وقع في قيمة أحرة خحدمة النقل المقدمة ما م يقع تحت أحكام الغبن 
إذا توافرت شروطه» وإذا تناول الأحطاء الحسابية والمادية والبواعث الكامنة قي نفس المتعاقد الي لته على 
التعاقد(°. 


(1) قرار رقم:49339 المؤرخ :1988/11/14 الجحلة القضائية» 1990 عدد:04» ص:174, المشار إليه قي كتاب حمدي باشا: المرحع 
السابق» ص:32. 
BARTHÉLÉMY MARCADAL : CONTRAT DE TRANSPORT, RÉP. D.COM, DALLOZ, PARIS, 2001-2,‏ )2( 
P:9.‏ 
(3) إلياس ناصيف: المرجع السابق» ص:139.138. 
RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:330.‏ )4( 
(5) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:391 . 
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و أما بخصوص عيب التدليس» فيشترط ف التدليس المفسد لرضاء توافر ثلاثة شروط وهي: 
استعمال الطرق الإحتيالية» وأن يكون التدليس هو الدافع لتعاقد» وأن يصدر من أحد المتعاقدين أو علمه به. 

فعن الشرط الأول»ء فيجحب أن يلجا المدلس إلى استعمال طرق احتيالية و تنطوي الطرق الاحتيالية على 
عر بن جنر ادي اوعنص موي 

و يتمثل العنصر المادي ف الوسائل الاحتيالية الي تتخحذ أشكال محتلفة» تقوم جميعها على احتلاق الكذب 
وإلباسه ثوب الحقيقة» فلا تقتصر على محرد الكذب» بل تصحبه بأعمال مادية» تدعمه لإحفاء الحقيقة عن 
امتعاقد". و أمثلة كثيرة عن الطرق المادية المستعملة للتأثير في إرادة المتعاقد الي نذكر منها إحفاء حقيقة 
البضاعة تحت مظهر مصطنع. 

و لا يشترط أن تكون الطرق الإحتيالية مستقلة عن الكذب» قائمة بذاتما» ففي بعض الأحوال يكفي 
الك ا ااا ن اد كا كال ا عا رمل انات عاط ع اا 
للناقل» كمن يرسل بضاعة من طبيعة حطرة ويقول إها من طبيعة عادية أو يعطي وزنا غير حقيقي ها. 

و لا يقتصر التدليس على المواقف الإيجابيية كالكذب والأعمال المادية الي قد تصحبه» بل يعتد أيضا 
الاقف الا الك ت كن رأة ار مان اة ق المد وا ما عر عة الفقرة الاق من 
المادة 86 من القانون المدن بقوهما « و يعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن 
المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة ». و مثال ذلك كتمان المرسل 
O TAN ah UE ABE A kS‏ 

أما العنصر المعنوي فيتمثل قي نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشرو ع» فإذا انعدمت نية التضليل لا 
ن اهر الى ول بكرن ماك تد 

و أما عن الشرط الثان» فحن يؤثر التدليس ف إرادة المتعاقد لا بد أن يكون هو الدافع إلى التعاقدء أي 
يحمل صاحبها على قبول التعاقد. وقاضي الموضوع هو الذي يقدر فمائيا ما وقع من التدليس» ومبلغ أثره قي 
نفس المتعاقدء ويعتد فى ذلك بوحه حاص جحالة المتعاقد الشخصية من سن وحنس وصلة تبعث على الثقة وغير 
ذلك مما يستأنس به للكشف عن حالة المتعاقد النفسية» فوحود صلة قديمة فيما بين المرسل والناقل اللذين 
اف اا ا د ع من ار لهاان ا 


(1) إلياس ناصيف: المرجع السابق» ص:165. 
(2) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:394. 
(3) إلياس ناصيف: المرحع السابق» ص:166. 
BARTHÉLÉÊMY MARCADAL : OP.CIT, P: 9.‏ )4( 
(5) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:400. 
(6) المرحع نفسه» ص:401. 
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و أما عن الشرط الثالث» فيتجه الفقه الحديث إلى اعتبار أن التدليس يعيب الإرادة سواء صدر من أحد 
المتعاقدين أو من الغير» طالما أن المدلس عليه مضلل قي الحالتين. ولكي يستطيع المرسل أن يتمسك بعيب 
التدليس الصادر من الغير لحمله على التعاقد مع ناقل معين» يجب أن يثبت أن الناقل كان يعلم أو كان من 
امفروض حتما أن يعلم بقيام الغير بهذا التدليس» إذ ف هذه الحالة يكون متواطئا مع الغير أو على الأقل سيئ 
النية» فإذا لم يستطيع المدلس عليه أن يثبت ذلك» فإن له أن يتمسك بعيب الغلط مادام التدليس الذي قام به 
الو ا ا 0 

و فيما يتعلق بعيب الإكراه» فيشترط في الإكراه المفسد للرضاء توافر ثلائة شروط وهي استعمال 
وسائل إكراه غير مشروعة» وأن تمدد المكره بخطر حال على ماله أو نفسه أو مال أو نفس أحد أقاربه» وأن 
A SE E a ES‏ 

فبخصوص الشرط الأول» فلوسائل الإكراه عنصران: عنصرا ماديا وعنصرا معنويا. 

و يتمثل العنصر المادي في الوسائل المادية الي تستعمل للتأثير على الإرادة المتعاقدة. و يستوي أن يصدر 
الإكراه من أحد المتعاقدين أو من الغير» والإكراه الصادر من هذا الأحير لا يفسد الرضاء إلا إذا أثبت المكره 
أن المتعاقد معه كان يعلم به أو كان من المفروض حتما أن يعلم به. و هذا ما عبرت عنه المادة 89 من القانون 
المدني بقوهما « إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين» فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد إلا إذا 
أثبت أن المتعاقد الآحر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه ». 

أما العنصر المعنوي فيتمثل في نية انتزاع الرضاء باستعمال وسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير 
مشرو ع» فيجب أولا أن يكون الغرض من استعمال وسائل الإكراه هو اقتناص رضاء المتعاقد» ويجب ثانيا أن 
تكون وسائل الإكراه غير مشروعة واستعملت للوصول إلى غرض غير مشرو ع كتهديد المرسل الناقل بقتله 
أو إحراق وسيلة النقل الي يستعملها يعد وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع. 

وأما عن الشرط الثاني» فيجحب أن يكون التهديد بخطر حال على نفس المتعاقد أو ماله» وعليه فتهديده 
جخطر مستقبلي لا يكون إكراها يفسد رضاه» فلو توعد المرسل الناقل بأنه سيتعدى عليه بعد مضي مدة معينة 
إذا لم يقبل التعاقد على نقل بضاعته فلا يعتبر هذا إكراهاء لأن الخطر ليس حلاء ويمكن للناقل المهدد أن يتفاداه 
OE EEA UREN‏ و قد يهدد الخطر أحد أقارب المتعاقد» وعليه فكل من يمد 
بصلة قرابة مباشرة أو غير مباشرة للمتعاقد بمكن أن يكون محل تمديد بالخطر. 

(1) إلياى ناصيف: الرحع السابق» ص:170. 
(2) علي علي سليمان: المرحع السابق» ص:64. 
(3) عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق» ص:425. 


)5( علي علي سليمان: المرحع السابق» ص:65. 


OS 


و أما عن الشرط الثالث» فيشترط في الرهبة حي تفسد الرضاء أن تكون منذرة بوجحود حطر حسيم حدق 
وشيك الوقوع» ويرحع ق تقدير حسامة الخطر للحالة الشخصية للمتعاقد من حيث حنسه» ومن حيث حالته 
الجسمانية» ومن حيث حالته الاجتماعية ولحميع الظروف الأحرى الحيطة به عند وقوع الإكراه كظرفي الزمان 
ولان : 

و بخصوص عيب الاستغلال فيشترط في الاستغلال المفسد للرضاء توافر ركنيه ال ركن اللادي وال ركن 

و يقصد بال ركن المادي اختلال التوازن بين التزامات طرفي العقد على نحو فادح» ويستوي أن يقع 
الاحتلال بين الترامات المتعاقد والفائدة الي حصل عليها من العقد أو يقع بين التزامات أحد المتعاقدين 
والتزامات المتعاقد الأحرء ولقاضي الموضوع سلطة تقدير توافر ال ركن المادي وقت إبرام العقد. 

أما ال ركن الشخصي فيتألف من عنصرين أحدهما العمل الذي يقوم به أحد المتعاقدين وهو الاستغلال 
و الاستشمار» وثانيهما الوضع الذي يكون عليه المتعاقد الأحر ويستغله أو يستشمره المتعاقد الأول» وهذا 
الوضع إما أن يكون طيشا بينا أو هوا جاعىا . 

و على من يدعي الاستغلال أن يثبت توافر ركنيه المادي والشخصي. ويلاحظ أن المشرع لم يستبعده من 
عيوب الإرادة» بخلاف المشر ع المصري الذي استبعده صراحة من عيوب إرادة في نص المادة 52 من القانون 
التجاري مقيدا بذلك حكم القانون المدن بخصوص هذا العيب» وحكمة في ذلك ترحع في الواقع إلى توافر 
الخبرة والدراية لدى المتعاقدين في العقود التجاريةء ما يجعل تعرض أحد المتعاقدين إلى الاستغلال من الأمور 
النادرة» إن م يكن منعدما نما يقتضي معه حهاية التعامل لازي ن طا[ يالاات او ابد 

و أخيرا تحدر الإشارة أنه يترتب البطلان النسبي طبقا للقواعد العامة قي القانون المد على تخلف شرط من 
شروطه صحة الرضاء» ويتمسك به الشخحص الذي شرع لمصلحته» أي من كان ناقص الأهلية أو من عيبت 
إرادته. 

و حلافا هذه القواعد العامة لا يترتب بطلان عقد النقل البري للبضائع على الغغفالط قي طبيعة 
البضاعة» و إنما يجوز للناقل فرض أحرة إضافية» و يجوز للمرسل طلب إنقاص الأجحرة إذا كان من شأن هذا 


(1) علي علي سليمان: المرحع السابق» ص:65. 
(2) إلياس ناصيف: المرجع السابق» ص:224. 
(3) المرحع نفسه » ص:224. 

(4) ميحة القليويي: المرجع السابق» ص:12.11. 
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الغلط أن يلحق به غبناء وللقاضي أن يقضي له بذلك مع بقاء العقد قائما مستندا في ذلك إلى ظروف 
القضية ونية المتعاقدين"ء غير أنه حكن للناقل أن يتمسك ببطلان العقد إذا كان الغلط الذي وقع فيه بسبب 
)2( 
العمل المدمى لرل : 


المحل. 

يتكون محل العقد في الحقيقة من محل الالتزامات الي أنشأها العقد» و الالتزامات الرئيسية الي ينشمها 
عقد النقل البري للبضائع التزامان هما: التزام الناقل بنقل البضاعة حله البضاعة و التزام المرسل مبدئيا بدفع أجحرة 
النقل عله الأجرة» وعليه فإن هذا العقد ملين هما: البضاعة المرسلة وأجرة النقل» لذا سنتطرق أولا للبضاعة 
المرسلة» وثانيا لأجرة النقل. 
1- البضاعة المرسلة. 

سبق وأن قلنا عند تعريف عقد النقل البري أن البضاعة هي عبارة عن شيء قابل للتداول بثمن» وعليه 
بعکن أن تکون منتوجا أو حيوانا أو حصولا زراعيا ء غير أن الفقه تساءل عم إذا كانت الأفكار وابحشث 
من قبيل البضائع» وبالتالي يكن أن تكون محلا لعقد النقل البري أو لا ؟. 

فبالنسبة لتحويل الفكرة بالصوت أو الصورة» والذي يدعى أحيانا بالنقل الفكري يكشف عن صورة 
قانونية ليست ها علاقة مع النقلء وأما بالدسبة لتقل الحثث فمن زاوية تقسيم النقل حسب موضوعه الحثة 
عبارة عن بضاعة» وبالرغم من أن هذا الوصف مفجع» إلا أنه ليس أقل عجبا من القيام بإدخحال الحيوانات 
الحية في صنف البضائع» وعلى هذا الأساس يعد نقل الحشث من قبيل نقل البضائء(. 

و يشترط في البضاعة لكي تكون محلا للعقد طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها ف القانون المد توافر 
ثلاثة شروط هي: أن تكون موجودة أو نمكنة الوجود» وأن تكون معينة» وأن تكون مشروعة. 

فعن الشرط الأول» فيجب أن تكون البضاعة موجودة وقت إبرام العقد أي وقت نشوء الالتزام بنقلها أو 


(1) عبد الرزاق السنهوري: المرجع السابق» ص:369.368. 
A -ZAHI : OP.CIT, P:65.‏ )2( 


(3) CHRISTIANS LARROOMET: DROIT CIVIL, T:3, 3F ED, ECONOMICA- PARIS ET DELTA- BEYROUT, 
1996, P:340, 341. 


(4) منصور القاضي: معجم المصطلحات القانونية» المؤسسة الحامعية للنشر والدراسات والتوزيع» بيروت - لبنان» 1997ء ص:1687.1688. 

و تجدر الإشارة أن الشرع الجزائري لم يعرف البضاعة صراحة» وإنما حكن استخلاص تعريف ها من نصي للمادة 885 الفقرة الثانية من 

القانون المدن و المادة 2 الفقرة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم:90/266 المتعلق بضمان المنتوحات والخدمات» بخلاف المشرع الفرنسي الذي 
عرف لنا المرسل « 01 N۷[ع٤‏ »ي نص المادة 2 الفقرة الأولى من النظام النموذحي العام لعقود النقل البري. 

PIERRE BRUNAT : OP.CIT, N:48. 

(5) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:342. 
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ممكنة الوحود وقت البدء ق تنفيذ العقد أي وقت شحنهاء لأن التعامل في الأشياء المستقبلة حائز 
قانوناء مثلما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون المدني بقوهما أنه « يجوز أن يكون محل 
الالتزام شيا مستقبلا ومحققا ». أما إذا قصد المتعاقدان أن يقع الالتزام بالنقل على بضاعة موحودة فغعلا 
و اتضح أَما غير موحودة» فالالتزام بالنقل لا يقوم. وبالتالي لا ينعقد العقد لأنه لا يوحد عقد نقل بدون 
بضاعة ترسل» سواء كان المرسل عالما بعدم وحود البضاعة أو غير عالم بذلك ويكون مسؤولا عن التعويض 
في حالة العلم» بل في حالة عدم العلم إذا كان حهله مبنيا على تقصير من حانبه» والمسؤولية هنا مسؤولية 
تقصير ية ). 

و قد تكون البضاعة قد وجحدت ولكنها هلكت بعد ذلك» فإذا كان هلاكها هلاكا كليا قبل نشوء 
الالتزام بالنقل» كالاتفاق على نقل بضاعة اتضح أا احترقت قبل هذا الاتفاق» فإن الالتزام بالنققل لا 
يقوم» لأن الحل غير موجود أي مستحيل استحالة مطلقة. ويكون عقد النقل باطلا بطلان مطلقا. و هذا ما 
يستفاد من نص المادة 93 من القانون المدي ال قضت بأنه « إذا كان محل الالتزام مستحيلا في ذاته كان 
العقد باطلا بطلانا مطلقا ». أما إذا كان اللاك جزئيا فللمرسل الخيار بين أن يتمسك ببطلان العقد إذا 
كان الملاك من الجسامة بحيث يبرر ذلك أو أن يبقي العقد فيسلم ما تبقى منها للناقل. وني كل الأحوال إذا 
أبطل العقد يكون المرسل مسؤولا عن التعويض» حن و لو كان يجهل هلاك البضاعة ما دام يوجد تقصير في 
EEE Ea‏ 

أما إذا كان هلاك البضاعة قد وقع بعد نشوء الالتزام بالنقلء فالعقد لا يكون باطلا لذلك لأن الالتزام 
بالنقل يكون قد قام وقت نشوئه على محل موحود» بل يكون العقد قابلا للفسخ إذا نحم عن هلاك البضاعة 
عدم قيام أحد المتعاقدين ما التزم 4 

و أما عن الشرط الثاني» فيجب أن تكون البضاعة محل النقل معينة وقت إبرام العقد. فإذا كانت 
البضاعة من الأشياء القيمية» فتعيينها يكون بتحديد صفافا الذاتية الي تميزها عن غيرها من البضائع تحديدا نافيا 
للجهالة *. أما إذا كانت البضاعة من الأشياء المثليةء فتعيينها يكون بتبيان حنسها ونوعها ومقدارهاء و يكفي 
أن تكون البضاعة معينة بنوعها إذا ما تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقدارهاء طبقا لما نصت عليه المادة 94 
من القانون المدني ا الإإشارة أن امشرع ألقى على عائق المرسل تقد البيانات اللازمة لتعيين ذاتيية 
البضاعة و تقدير قيمتها للناقل. 


(1) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:471.470. 
(2) المرحع نفسه . 

(3) المرحع نفسه . 

(4) إلياس ناصيف: المرحع السابق» ص:414. 

(5) علي علي سليمان: المرجع السابق» ص:71. 
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و بخصوص الشرط الثالث» فيجحب أن تكون البضاعة حل العقد مشروعة» أي نما جوز التعامل فيها 
بالنقل» وقد يتأتى عدم مشروعية التعامل قي البضاعة بالنقل من خالفة نص قي القانون» لأن القانون هو الذي 
دعا العام الت عه بها 

ففي الأوقات العادية قد بمنع النقل الفعلي لبعض المواد» كما هو الحال بالنسبة للأسلحة وذخائر الحربية 
والمتفجرات والرسائل والطرود البريدية الخاضعة لاحتكار البريد إلا إذا وحدت رخحصة حاصة لذلك©, فإذا 2 
توحد الرحصة كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. 

و قد بمنع القانون نقل بعض البضائع بوسائل عادية لا تستجيب لبعض الشروط» كما هو الحال بالنسبة 
للمواد ا لخطرة والسلع الغذائية سريعة التلف مثل اللحوم الحمراء والبيض» الي تتطلب وسائل نقل خاصة 
E‏ 

كما قد بمنع القيام بنقل بعض البضائع» إذا م تستجب لبعض الشروط الخاصة بالتغليف والتعليب 
والعرض» كما هو الحال بالنسبة للبضائع الخطرة أو المعدية . ففي هذه الحالات العقد يبقى» ومع ذلك تثار 
مسؤولية المرسل قي حالة التصريح الخاطئ» أو مسؤولية الناقل إذا م يقدم وسيلة نقل مناسبة» بالرغم من 
O a e‏ 

و حلاصة القول أن البضاعة إذا كانت موحودة أو ممكنة الوحود وقت شحنها و معينة تعيينا نافيا للجهالة 
و مشروعة» أمكن اعتبارها حلا لعقد النقل البري. 

2- أجرة اللنقل. 

تدعى أحرة النقل بغمن النقل وهي عبارة عن مبلغ النقود الذي يتقاضاه الناقل مقابل نقل البضاعة . 
و هي بهذا تتميز عن تعريفة النقل الي هي عبارة عن وئيقة تتضمن الشروط الي .عقتضاها يتم تنفيذ عملية 
لا و 

و هناك عدة أنواع من التعريفات» التعريفة العامة الي تسري على النقل العادي» والتعريفات الخاصة 
الي تسري على بعض الأنواع المعينة من النقل» كالنقل الخاص بنوع معين من البضائع» و النقل من البباب 
للباب» و التعريفة المنخفضة الي توضع مقابل تخفيف مسؤولية الناقل» ولا تسري التعريفة الخاصة أو المنخحفضة 
A EZE EY‏ 


(1) BARTHÉÊLÉÊMY MARCADAL : OP.CIT, P: 9. 
(2) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:341. 
(3) A-ZAHI : OP.CIT, P:65. 
(4) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:342. 
(5) A-ZAHI : OP.CIT, P:65. 
منصور القاضي: المرحع السابق» ص:64.‎ )6( 
(7) ALFFRED JAUFFRET : MANUEL DE DROIT COMMERCIAL, L.G .D .J, 22 ™ ÊD, 1995, P:540. 
رضاعبيد: القانون التجاري» الطبعة.5» بدون ذكر دار النشر» 1984 ص:238.‎ )8( 
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و جخصوص تحديد أحرة النقل» فبعد تبي نظام اقتصاد السوق أصبحت أسعار الخدمات لا سيما حدمات 
النقل تحدد بصفة حرة اعتمادا على قواعد المنافسة» أي بناء على قانون العرض والطلب. وهذا ما عبرت عنه 
المادة 4 من قانون المنافسة السالف الذكر بقوها « تحدد بصفة حرة أسعار السلع والخدمات اعتمادا على 
قواعد المنافسة ». غير أنه بمكن للدولة أن تتدحل لتحديد أسعار خحدمات النقل الي تعتبرها ذات طابع 
الإستراتيجي أو ذات حصوصية. و هذا ما أكدته المادة 5 الفقرة الأولى من نفس القانون بقوها « يمكن تحديد 
أسعار بعض السلع و الخدمات الخاصة التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيجي عوجب مرسوم بعد 
استشارة مجلس المنافسة ». و كذلك الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون توجيه النقل البري وتنظيمه 
السالف الذكر بنصها على أنه « بمكن تحديد تعريفات النقل بالدسبة للخدمات الإستراتيجية أو ذات 
خصوصية عن طريق التنظيم »0 

و عليه فمن امو كد أنه في حدمات النقل الي ينجزها الناقل الحرء أي الذي يخضع نظامه القانون الأساسي 
للقانون الخاص تحدد أحرة النقل بناء على اتفاق طرفي العقد» كماهو الجحال بالنسبة لنقل البضائع عبر 
الطرق. و في حالة غيابه تحدد بناء على دعوى الطرف الذي يعينه التعجيل من طرف القاضي» بإعماله 
عناصر مختلفة كأجرة المعمول بها عادة بالنسبة لنوع النقل محل الدعوى قي الواقع» والعلاقات الاتفاقية بين 
ااه وف الف ركن ا ن و اق أن ودی ا ا 

و أما تي حدمات النقل الي تنجزها مؤسسات الدولة كلمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 
أو أصحاب الامتياز» يتم تحديدها عوحب تعريفة 7ء مثل تعريفة تحديد أحرة نقل البضائع الذي تؤمنه الشركة 
الوطنية للنقل بالسكك الحديدية الصادرة عوجحب المرسوم التنفيذي رقم: 96/38 المؤرخ في 1996/01/15 . 

و سواء حددت أجرة النقل باتفاق الأطراف أو من طرف السلطات العمومية .عقتضى تعريفة عادية 
أو تفضيليةء فإن تقديرها عموما يتم تبعا لطبيعة البضائع المنقولة ومقدارها ومسافة النقل. و تتميز عناصر تحديد 


OA Aa 
و بالرغم من كون أحرة النقل العنصر الجوهري ف العقد» فهل لعدم الاتفاق على تحديد مقدارها أثر على‎ 
صحة العقد؟.‎ 


تقتضي الإحابة عن هذا السؤال الرحوع إلى النصوص القانونية لمنظمة هذا العقد» و .عراحعة نص 
المادة 36 من القانون التجاري السالفة الذكر» نحدها نصت على دفع أحرة النقل» ولكن لم تبين بدقة الوقت 


(1) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT: TRAITÉ DE DROIT COMMERCIAL, 14Ê ÉD, PARIS, 1996, 
P:759. 
(2) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:350. 
(3) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : OP.CIT, P:759 

(4) مديرية المنافسة والأسعار لولاية سطيف: وثيقة بعنوان: مدحل قي حرية تحديد الأسعار ف ظل المنافسة الحرة والقيود الواردة عليه» ص:7. 
A- ZAHI : OP.CIT, P:68.‏ )5( 
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اللازم لتحديد مقدارهاء و بمراحعة نص ال مادة 42 من القانون التجاري الي أعطت الحق للمرسل في 
استرداد البضاعة أثناء النقل بتحمله دفع أجرة النقل عن المسافة المقطوعة» يتبين لنا أن تحديد مقدار الأحرة 
مك أو ف غه الي ف ن ا 

و عليه كما هو الجال ق كل عقد» يجب على الأطراف أن يشترطوا دفع الأحرة» غير أن تحديد مقدارها 
يعكن أن يحصل بعد إبرام العقد دون أن يؤثر ذلك على صحة العقدء فالمهم أن تحديد مقدارها يتم إنطلاقا من 
E EE‏ 

الطلب الغالث 
السبب. 

يقصد بسبب العقد سبب إلتزامات أطراف العقد» وللسبب تعريف وفقا للنظرية التقليدية بختلف عن 
تعريف النظرية الحديثة له» و يشترط فيه أن يكون مشروعا وعلى من يدعي عدم مشروعيته أن ينبت 
ذلك» وسنتطرق أولا لتعريف السبب» و انيا لإثبات السبب. 

1- تعريف السبب. 

يقصد بالسبب وفقا للنظرية التقليدية الغاية المباشرة أو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من 
وراء التزامه» وبهذا المع يتميز عن الباعث الغاية الغير مباشرة أو الأمر الذي يريد أن يصل إليه من وراء تحقيق 
السبب» سوءا كان الأمر قريبا أو بعيدا. وسبب التزام كل من المتعاقدين قي العقود الملزمة للجانبين وفقا هذه 
النظرية هو التزام المتعاقد الأحر. و عليه في عقد النقل البري سبب ازام الناقل بنقل البضاعة هو الالتزام 
بدفع الأحرة أو الوعد بدفعهاء وسبب التزام المرسل بدفع الأحرة هو التزام الناقل بنقل البضاعة ). 

و يقصد بالسبب وفقا للنظرية الحديثة الباعث الدافع إلى الالتزام» و الظاهر أن القانون الجزائري قد أحذ 
يذه النظرية » الي تشترط فيه أن يكون مشروعاء و يفترض أنه مشروع حن يثبت العكس. غير أنه في عقد 
النقل السبب الباعث للناقل المهي للالتزام بنقل البضاعة لا بمكن أن يكون غير مشروع» و إنما مسألة عدم 
المشروعية تطرح بالنسبة لسبب التزام المرسلين فقط و لا يوحد فرق بين الشخص الذي يرسل سلع غذائية 
لرل لب فر مرو غ ودل الدی برج مسرل لس غر مرو 


(1) A- ZAHI: OP.CIT, P:68. 
(2) IBID. 
عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:564.‎ )3( 
(4) RONÉ RODIERE : OP.CIT, P: 331. 
علي علي سليمان: المرحع السابق» ص:75.‎ )5( 
(6) RENÉ RODIERE : OP.CIT, P:331. 
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2- إثبات السبب. 

إذا كان السبب غير مذكور في العقد» فيفترض أن للعقد سببا مشروعاء ولكن هذا الفرض قرينة بسيطة 
NNE CORLEY OSA EN EES ESSEN‏ 
الأولى من المادة 97 من القانون المدن بقوطما « كل التزام مفترض أن له سببا مشروعاء ما لم يقوم الدليل 
على غير ذلك ». 

أما إذا كان السبب مذكور قي العقد» فلقد بينت الفقرة الثانية من نفس المادة الذكورة أعلاه كيفية إثباته 
بقوها « ويعتبر السبب مذكور في العقد هو السبب الحقيقي حت يقوم الدليل على ما بخالف ذلك, فإذا قام 
الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالترام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه ». 

و من خلال هذا النص يتضح لنا أن السبب المذكور ق العقد يفترض أنه هو السبب الحقيقي» وللمدين أن 
يثبت أن السبب المذكور ف العقد صوري وليس هو السبب الحقيقي» ولكن على المدين في هذه الحالة أن يثبت 
العكس بالكتابةء لأن الكتابة لا يجوز إثبات عكسها إلا عثلهاء حتى ولو لم تزد قيمة العقد على ألف دينار 
حزائري» فإذا أثبت المدين صورية سبب العقد كان إثبات العكس على الدائن» وإذا أثبت الدائن أن السبب 
المذكور قي العقد هو السبب الحقيقي» مدن اا نای رى 

و حدر الإشارة أن القضاء الفرنسي يرى أن عدم مشروعية السبب غش جوز إثباته بكافة الطرق. 

و أخيرا نشير إلى أنه يترتب البطلان المطلق على تخلف ركن من أ ركان تكوين عقد النقل البري للبضائع 
السالفة الذكر» أو تخلف شرط من الشروط الواحب توافرها في كل ركن. فيبطل عقد النقل البري للبضائع 
مغلا لتخحلف ركن الرضاءء أو لعدم وجود البضاعة محل النقل» أو لعدم تعيينهاء أو لعدم مشروعية السبب 
الدافع لتعاقد. 

و لكل ذي مصلحة أن يطلب هذا البطلان» وبل للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها دون طلب. 
و هذا ما عبرت عنه الفقرة الأولى من المادة 102 من القانون المدن بقوهما « إذا كان العقد باطلا بطلانا 
مطلقا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك هذا البطلان» وللمحكمة أن نقضي به من تلقاء نفسها ولا 
يزول البطلان بالإجازة ». 


(2) علي علي سليمان: المرجع السابق» ص:76. 
(3) المرجع نفسه, 
(4) عبد الرزاق السنهوري: المرحع السابق» ص:580. 
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المحث الثاني 
إثبات عقد النقل البري للبضائع. 

إثبات وحود عقد النقل البري تي الأصل يكون بكافة وسائل الإثبات» عملا .عبداً حرية الإثبات كساثر 
العقود التجارية» و مع ذلك جرت العادة على صياغة مستند كتابي يدعى .مستند النقل لتسهيل إثباته في حالة 
حصول نزاع. و سنتطرق قي المطلب الأول لبداً حرية إثبات عقد النقل البري للبضائع» وقي المطلب الثاني 
للائبات .مستند النقل. 

الطلب الأول 
مبدأ حرية إثبات عقد النقل البري للبضائع. 

يخضع إثبات العقد بالنسبة لطرفيه التاحرين لمبدأ حرية الإثبات» وسنتكلم أولا عن مضمون مبدأً حرية 
اا و ا عو وال بات ال ری اا 
1- مضمون مبداً حرية الإثبات. 

تقضي المادة 30 من القانون التجاري بأنه « يثبت كل عقد تجاري : 
1 بسندات رجية . 
2 بسندات عرفية . 
3- فاتورة مقبولة . 
4 - بالرسائل . 
5 - بدفاتر الطرفين . 
6 - بالإثبات بالبينة أو بأية وسيلة أخرى إذا رأت الحكمة وجوب قبوها ». 

يفهم من نص هذه المادة أن إثبات العقد التجاري يسير؛ لا يتسم بأي تعقيد» ويصح إثباته بالبينة والقرائن 
والدفاتر التجارية وبالأقوال والأعمال الي يطمن إليها قاضي الموضوع» نظرا لما تتطلبه المعاملات التجارية من 
سرعة قي التعامل وثقة متبادلة بين أطرافهاء وما يترتب على ذلك من صعوبة اشتراط حصول التاحر على دليل 
إثبات. 

و يلاحظ أن المشرع قام بتقدم أدلة الإثبات الكتابية على البينة» وحسنا ما فعل لكوما أقوى من البينة تي 
الإقناع. 

و تعتبر قاعدة حرية الإثبات حقا للخصوم» فم طلب الخصم ذلك وحب على القاضي أن يسمح بتقدم 
الدليل الذي طلب الخصم تقديمه» وهو بعد ذلك حر ف الأحذ به أو قي طرحه أو قي طلب تكملته بأدلة 


E 


أحرى. و مع ذلك يفهم من الفقرة الأخيرة للمادة 30 السالفة الذكر أن حرية الإثبات رخحصة 
للقاضي و ليست للحصوم بحيث لا يجبر القاضي على النظر قي دليل غير الكتابة م قدر ذلك. 

و لما كانت حرية الإثبات مقررة لمصلحة أصحاب الشأن ولا تتعلق بالنظام العام» فإن هم أن يتنازلوا عنها 
صراحة أو ضمنا بأن يتفقوا مقدما فيما بينهم على ضرورة الإثبات بالكتابة . 

و حدر الإشارة أن مبدأً حرية إثبات عقد النقل البري للبضائع نصت عليه بعض القوانين المقارزنة 
صراحة» لاسيما القانون التجاري المصري في الفقرة النانية من المادة 210 والكويتي في الفقرة الغالثة من 
المادة 436 » والعراقي في الفقرة الأولى من المادة 245 بخلاف بعض القوانين الأحرى كالقانون التجاري 
التونسي والجزائري والسوري والليي والأردي» ال نصت صراحة على مبداً حرية إثبات العقد التحاري 
ا 

و قد أكد القضاء التجاري الفرنسي هذا المبدأء و السند قي ذلك حكم حكمة ۸٤ا۸0‏ الصادر 
بتاريخ:1971/07/13 الذي قضى بأنه « ....يمكن إثبات عقد النقل البري للبضائع بكل الوسائل » ,كما 
أكدته محكمة النقض المصرية ني قرارها الصادر بتاريخ:1985/04/29 بقوها إنه « إذا كانت الكتابة ليست 
شرطا لانعقاد عقد النقل البري ولا لإثباته ولا تعتبر ركنا من أركانه» ومن ثم يخضع إنبات عقد النقل 
البري للقواعد العامة فيجوز إتباته بالبينة و القرائن مهما كانت قيمه» وذلك في مواجهة الناقل الذي 
يعد عمله تجاريا دائما طالما كان حترفا لعمليات النقل 0 

2- وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع. 

من هم وسائل الإثبات بين التجار المتعاملين في جحال نقل البضائع» نحد السندات الرمية و العرفية والدفاتر 
التجارية والفاتورة. وسنتكلم عن السندات الرمية والعرفية أولاء ثم عن الدفاتر التجارية ثانياء ثم عن الفاتورة 
ثالثا, 
أولا؟ السندات الرمية والعرفية. 

E E E O E E E NE 
لنا المادة 324 من القانون المدن الورقة الرسمية ال يصطلح عليها عمليا العقد التوثيقي بأما « ...التي يثبت‎ 


(1) جال الدين عوض: الوحيز في القانون التجاري» الحزء: 1ء دار النهضة العربية» القاهرة - مصر» 1975ء ص:128 
(2) المرحع نفسه» ص:129. 
(3) موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» الجحزء:23.21.19.25.24. 


(4) ANGE -BLONDDEAU ET AUTRES: JURISPRUDENCE FRANCAISE: TRANSPORTS TERRESTRES, 
ÊD: LIBRAIRIES TECHNIQUES, PARIS, 1968 -1976, N:1. 


(5) سعيد أحمد شعلة: قضاء النقض التجاري قي عقد النقلء دار الفكر العربي» القاهرة - مصر» بدون ذكر سنة النشر» ص:19 . 
(6) علي على سليمان: الشكلية وأثرها على التعاقدء جلة الشرطة» العدد:18» ص:24. 
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فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا 
لأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ». من خلال هذا النص يتبين لنا أنه يشترط لإصباغ صفة 
الرسمية على الورقة شرطان: 
الشرط الأول: أن تصدر من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة» ولا يشترط لإصباغ الصفة الرمية 
على الورقة أن تكون محررة على نموذج خحاص. 
الشرط الثاني: أن تصدر من الموظف العام بعد إتباع الإحراءات القانونية المدققة الخاصة بذلك في حدود سلطته 
واحتصاصه, 

و إذا ما تطلب القانون ضرورة إثبات العقد التجاري بالكتابة» فلا يجوز إثبات عكس ما اشتملت عليه 
الكتابة إلا بالكابة ۳ء كما هو الحال بالنسبة لعقد نقل البضاقع عبر السكك الحديدية. ما إذا ال يوحب 
ضرورة إثبات العقد التجاري بالكتابةء وتمسك أحد أطرافه بدليل كتابي» فيجوز إثبات عكس ما اشتمل عليه 
بكافة الوسائل» كما هو الحال بالنسبة لعقد نقل البضائع عبر الطرق. 

و بالمخالفة نقصد بالورقة العرفية الي يصطلح عليها بالعقد العرق» الورقة الحررة .ععرفة شخص 
أو أشخاص ليست هم صفة عامة» ولا يتقيد محررها بالقيود الخاصة بتحرير العقدء فلهم الحرية الكاملة في 
احتيار نوع الورقة» ونوع الخط والأسلوب» والصيغ. و توقيع اللتزم هو الذي يعطي الورقة قوة الدليلء فإذا 
حلت من التوقيع فقدت قيمتها القانونية حن كمبداً ثبوت بالكتابة ”. 

و قد نصت المادة 327 من القانون المدن على أنه « يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما م ينكر 
صراحة ما هو مدسوب إليه من خط وإمضاءء».. ». و من خلال هذا النص يستخلص أن الورقة العرفية 
حجة عا دون فيها على من وقعهاء ما لم ينكر صراحة توقيعه عليها, وقي هذا الصدد قضت محكمة النقض 
الملصرية ق قرارها الصادر بتاريخ: 1991/12/02بأنه « ».لا يشترط أن يكون التوقيع مقروءا كاشفا عن اسم 
صاحبه» أو أن يكون توثيق التوقيع على الورقة العرفية ببصمة خاتم موقعها أو محررة على مطبوعات تحمل 
امه 4 , 

و يعتبر تاريخ العقد العرني حجة فيما بين المتعاقدين» غير أنه لا يكون لذلك التاريخ أية حجية على الغير 
إلا إذا كان ثابتاء و يثبت تاريخ العقد العرقي طبقا لص المادة 328 من القانون المدي قي إحدى الحالات 


(1) مراد عبد الفتاح: المرجحع السابق» ص:81. 

(2) المرحع نفسه. 

(3) المرحع نفسه» ص:82.81. 

(4) أنور العمروسي: قضاء النقض التجاري حن عام 2000 الطبعة. 1» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية - مصر» 2001 ص:13. 
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الغلاثة التالية: 

1/ من يوم تسجيله أو التأشير عليه من قبل موظف عمومي محختص 

2| من يوم ثبوت مضمونه ي عقد رمي أحر 

3 من يوم وفاة أحد الأشخاص الذين هم حط أو إمضاء على العقد مثل المتعاقدين أو الشهود أو من تولى 
اا 

و مهما يكن من أمر» فإن العقد العرقي ذو قوة إثباتية أدن من قوة العقد الرسمي» حيث إذا وقع نزاع 
في بياناته وإمضاءاته» فإنه يكون حل تحقيق ومراحعة طبقا لطريقة مضاهاة الخطوط» وليس بإمكان الغير أن 
يطعن في تاريخ تسجيل العقد العرق إلا بطريق الطعن بالتروير. ولقد أكدت الحكمة العليا ذلك في 
قرارها رقم: 176264 المؤرخ في 1998/11/18 قي قضية (م ق» ت» ع «ه) ضد(خ-آ) ومن معه 
بقولها « أن تغاضي وتجاهل جهة الاستئناف للعقدين الر“ميين الذين هما قوة ثبوتية قاطعة 
واقتصارها على مناقشتها للعقد العرفي الحتج به من طرف المطعون ضده» مرجحة إياه ضما على 
العقدين الرميين الذي يستلزم لدحضهما الاستظهار بحجة ماثلة هما في القوة قانونا أو أكثر قوة يعد 
إساءة في تطبيق قواعد الإثبات ويعرض القرار للنقض »7 . غير أن الملاحظ أن صيغة الحملة الأحيرة هذا 
المبدأ حاعت ركيكة أحلت .معناه, 
ثانيا؟ الدفاتر التجارية. 

يوحب القانون التجاري على الناقل أن يمسك الدفاتر التجارية., غير أنه لم يعرف لنا الدفتر 
E E E E E‏ 

و حكن تعريف الدفتر التجحاري .معناه التقليدي أنه سحل يقيد فيه التاجر عملياته التجارية» بحيث يكفل 
بيان م ركزه اللي على وجه الدقة . غير أن التطور التكنولوجي الحديث أدى إلى التسليم بأن أوعية 
المعلومات الإلكترونية مثل « الديسكات والسي دي روم » هي دفاتر وسجلات إلكترونية تخضع لرقابة 
القاضي في جحال الإثبات» ويمكنه التعويل عليها في قضائه إذا اطمأن لسلامة القيود الواردة بها وصحتهاء ويمحكنه 
طرحها جانبا وطلب أدلة حديدة . 

و يلتزم الناقل عسك دفترين هما دفتر اليومية و اجرد إجباريا. و يقيد ني دفتر اليومية جميع العمليات الي 


(1) علي على سليمان: الشكلية وأثرها على التعاقد» المرحع السابق» ص:25. 

(2) المرحع نفسه. 

(3) الحلة القضائيةء العدد:2» 2001ء ص:116. 

(4) مراد عبد الفتاح: المرجع السابق» ص:84. 

(5) إبراهيم نبيل سعد: الإثبات في المواد المدنية والتجارية» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان» 1995» ص:142. 
(6) مراد عبد الفتاح: المرحع السابق» ص:85.84 . 
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يقوم بها ساعة وقوعها. وهذا ما نصت عليه المادة 9 من القانون التجاري بقوهما « كل شخص طبيعي أو 
معنوي له صفة التاجر ملزم بعسك دفتر لليومية يقيد فيه يوما بيوم عمليات المقاولة أو أن يراجع على 
الأقل نتائج هذه العمليات شهريا بشرط أن يحنفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي بمكن معها 
مراجعة تلك العمليات يوميا ». 

أما دفتر اجرد فيقيد فيه عناصر أصول مقاولته وخحصومهاء أي ما له من أموال عقارية ومنقولة وحقوق 
لدى الغير وما عليه من ديون للغير. و هذا ما عبرت عنه المادة 10 من القانون التجاري بقوهها « يجب عليه 
أيضا أن يجري سنويا جرد لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصد إعداد الميزانية 
وحساب النتائج وتدسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد ». ويحق للناقل كذلك 
E E E E‏ 

و يلتزم الناقل بحفظ دفاتره التجارية و الوثائق المتعلقة .معاملاته التجارية لمدة عشر سنوات, و هذاما 
نصت عليه المادة 12 من القانون التجاري بقوما « يجب أن تحفظ الدفاتر و المستندات المشار إليهافي 
المادتين 9 و10 لماة عشر سنوات. كما جب أن ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات 
الموجهة طيلة نفس المدة», كما أكدت امحكمة العليا ذلك في قرارها الصادر بتاريخ:1988/05/08 بقوها « 
تحفظ الدفاتر اليومية و المستندات التجارية لمدة عشر سنوات من تاريخ إقفاها »7 

و يشترط قي دفاتر الناقل الإلزامية لقبوها ق الإثبات أن تكون منظمة» أي ممسوكة بدون شطب أو بدون 
ترك بياض أو كتابة على المامش» و صفحاتما مرقمة وموقعة من طرف رئيس امحكمة الي يقع قي دائرة 
احتصاصها مقر مقاولته. وهذا ما أقرته صراحة المادة 11 من القانون التجاري بنصها على أنه « مسك دفتر 
اليومية و دفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغير من أي نوع كان أو نقل للهامش. 

و ترقم صفحات كل من الدفترين ويوقع عليهما من طرف قاضي الحكمة حسب الإجراء المعتاد ». 

و مع ذلك يضعف من قيمة هذا الشرط أمران. الأول أنه حن ولو كانت منظمة فإن قبوها ق النهاية 
متروك لتقدير القاضي. و الثاني أنه حي ولو كانت الدفاتر غير منظمة فإن للقاضي أن يستأنس بها بوصفها 
عنصرا في الإقناع لأننا بخصوص عمل بحاري تقبل فيها كل أدلة الإثبات. 

و لتقدير مدى حجية الدفاتر التجارية للناقل يحب أن نفرق بين الدعاوى التجارية والدعاوى لمدنية على 


النحو التالي: 


(1) فرحة صا زراوي: المرجع السابق» ص:485. 

(2) القرار رقم : 46728 » النجلة القضائيةء العدد:1992.2. المشار إليه في كتاب همدي باشا: القضاء التجاري» الطبعة. 1 دار العلوم للدنشر 
والتوزيع» عنابة - الجزائر» 2000 » ص:16 . 
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ففي الدعاوى التجارية» نيز بين الدعاوى التجارية الي تكون بين الناقل والتاحر والدعاوى التجارية 
تكون بين الناقل وغير التاحر. 

فبالنسبة للدعاوى التجارية بين الناقل والتاحرء دفاتر الناقل حجية عليه في جميع الأحوال» .معن أا تصلح 
أن تكون دليلا كاملا يبي القاضي حکمه عليه وحده حي ولو كانت غير منظمة» ولکن إذا كانت هذه 
الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخحلص دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها وستبعد ما كان مناقضا 
لدعواه. وهذا ما عبرت عنه الفقرة الثانية من المادة 330 من القانون المدن بقوهما « وتكون دفاتر التجار 
حجة على هؤلاء التجار» ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد استخلاص دليل لنفسه 
أن يجزئ ما ورد فيها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه ». 

أما فيما يتعلق بحجيتها له ضد تاحر أحر يتعامل معه» فلا تكون ها هذه الحجية إلا إذا كان التزاع متعلقا 
بعمل تحاري» و كانت منظمة وبيانانما مطابقة لبيانات الدفاتر التجارية المنظمة لتاحر المدعى عليه» أما إذا كان 
دفتر الناقل المدعي منظما ودفتر المدعى عليه غير منظم» يجوز للمحكمة أن ترجح الدفتر المنظم والعكس 
صحيح. و هذا ما أقرته المادة 13 من القانون التجاري بنصها على أنه « جوز للقاضي قبول الدفاتر 
التجارية المنعظمة كإثبات بين التجار بالدسبة للأعمال التجارية ». 

أما إذا احتلفت البيانات في الدفاتر المنظمة للناقل والتاحرء فللقاضي الحرية قي الأحذ ما ورد في دفاتر أي 
منهما أو طرحها جيعا وطلب دليل أحرء ولأي من الخصمين كافة طرق الإثبات لإثبات عكس ما يقضي به 
الدفتر التائ ل 2 

أما بالنسبة للدعاوى الي تكون بين الناقل و غير التاحرء فلا تكون دفاتر الناقل ق الأصل حجحة له على 
غير التاحر» وهذا ما أقرته الفقرة الأولى من المادة 330 من القانون المدن بنصها على أن « دفاتر الناقل لا 
تكون حجة على غير التجار ..... ». وهذا الحل منطقي ومبيٰ على أساس قانون» إذ العبرة في ذلك 
حماية الطرف غير التاحر» لكونه لا بعسك دفاتر تحارية» وطمذا يستحيل عليه تقدم أية كتابة ضد دفاتر الناقل. 
غير آنه رر الهاي اطا غ غلا على سل ادال لحت عن قران ن شاا أن ادما يرز 

أما بخصوص الدعوى المدنية أي دعاوى غير التاحر ضد الناقل» فدفاتر الناقل منظمة أو غير منظمة حجة 
غا ی فا ا 6 کا ا ا کا کر ا 
فيجوز جزئتها . و لا يعتبر ما ورد بالدفتر حجة مطلقة على الناقل» بل يجوز له أن يثبت ما يخالفه بكافة 


(1) إبراهيم نبيل سعد: المرحع السابق» ص:143. 
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طرق الإثبات» ومرد ذلك أن ما ورد بالدفتر ليس إقرارا با لمعن الفن لعدم كتابته بخط الناقل ولأنه لم يعد 
ليكون أداة للإثبات بحسب أصله» بل هو جرد قرينة يجوز هدمها ولو كان التراع مدنيا 
ثالناة الفاتورة. 

م يعرف المشرع الجزائري الفاتورة» وإنغا نص في الفقرة الانية من المادة 56 من قانون المنافسة السالف 
الذكر على ضرورة تسليمها عند تأدية حدمة من طرف عون اقتصادي إلى عون اقتصادي أحر. كما نص يي 
المادة 58 من نفس القانون على تحريرها بالكيفيات المحددة عن طريق التنظيم . 

و تعرف الفاتورة على أَمُا وثيقة حسابية تبين طبيعة ومن البضائع المرسلة» أو الخدمات المنجزة ينص 
القانون على تسليمها أو تسلم بطلب من الزبون . 

و قد اتخذ القضاء الفرنسي موقفا حاصا قي محال إثبات عقد النقل البري للبضائع .عقتضى الفاتورة» فقد 
قضت حكمة استغناف ۴۸۸18 في قرارها الصادر بتاريخ:1990/03/07بأن « الناقل منكر بعد الإصابة 
النكفل بالطرود حل الفاتررة ‏ فهذا دال غل اعد جا كرت اتات الفقة طيقا يدا ري ارات . 
كما قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة التجارية في قرارها رقم: 12209/88 المؤرخ في: 1991/06/12 بأنه 
« كقاعدة عامة وحقى بين التجار تعد الفاتورة كافية لتبيان حقيقة الخدمة إذا كانت غير منسجمة مع وصل 
طلب الخدمة» وبصفة خاصة مع وثيقة النقل الموقعة على الهامش ». 

و قد استبعدت محكمة استئناف ۴۸۸18 في قرارها الصادر بتاريخ:1992/01/07ي قضية 5۸N14S8‏ 
ضد 80۴۴۸8۸ الفاتورة كوسيلة إثبات بالرغم من مصادقة الناقل عليها طبقا محاسبته ”. 

الطلب الغا 
الإبات معستند النقل. 

كان عميل الناقل قديما حرص على تحرير مستند يدعى « تذكرة النقل » لتيسير إثبات العقد» ونظرا 
لشكلها الفخم الذي كان يستعمل آنذاك عند التجار المرتبطين أكثر بالعادات» وما كانت تتطابه من بيانات 
عديدة» تحول العمل عن استعماها تدريجيا إلى استعمال مستند بسيط جانبها يدعى « إيصال النقل ». 

و سواء كان مستند النقل عبارة عن تذكرة أو إيصالء» فإن له شكلا قانونيا حددا ووظائف قانونية حددة. 
و سنتطرق لصور مستند النقل آولاء ثم لشكل مستند النقل و وظائفه ثانيا. 


(1) جال الدين عوض: المرحع السابق» ص:139. 
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1- صور مستند اللنقل. 

تعد تذكرة النقل الصورة القديعة لمستند النقل بينما الإيصال الصورة الحديثة له. وسنتكلم عن تذكرة النقل 
أولاء وعن إيصال النقل ثانيا. 
أولا؟ تذكرة النقل. 

تذكرة النقل في الأصل كانت عبارة عن رسالة يكتبها المرسل للمرسل إليه» يسلمها إليه الناقل» تبين 
بوضو ح التزامات هذا الأخير والبيانات التفصيلية الخاصة بالبضاعة الي تسلمهاء وتعلم المرسل إليه بوصول 
البضاعة» وتدعوه بعد مراقبة حالتها الجيدة لدفع أحرة النقلء وكانت صياغتها تستهل بعبارة تعبر عن إيعان 
السابقين بالل - ولعله إعان مصدره الخوف من مخاطر النقل وما يترتب عن حدوها من تعويضات تفوق أحرة 
النقل - إذ كانت تبداً بالعبارة التالية « في حراسة الله وتحت إشراف الناقل...» ناقل بري للبضائع.... ». 

و من ضمن التعريفات الفقهية لتذكرة النقل نذكر تعريف الدكتورة ميحة القليويي الي ترى 
بأما « الصك الذي يتضمن كل ما يتعلق بالبضاعة المطلوب نقلهاء وبيانات كل من المرسل والمرسل إليه 
وكل بيان يؤدي إلى إيضاح طبيعة البضاعة المنقولة وأشخاص الالتزام والمستفيد من هذا العقد »7 . 

و ما يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على نوعين من البيانات مضمون تذكرة النقل» وهي البيانات 
المتعلقة بالبضاعة والبيانات المتعلقة بأشخاص العقد. 

و من خلال مراحعة نصوص المواد 41 .42 .51 .52 من القانون القجاري باللغتين العربية والفرنسية. 
لاحظنا أن المشرع الجزائري يستعمل مصطلحين قي النص العربي للدلالة عليها هما مصطلح" تذكرة النقل "و 
مصطلح" سند النقل" بخلاف النص الفرنسي الذي يستعمل ف مصطzl" "TITRE DE TRANSPORTS‏ 
فقط. ولكنه لم يعرف لنا سند النقل إلا بعد صدور المرسوم التشريعي رقم:93/08 المؤرخ في:1993/04/25 
المعدل والمتمم للقانون التجاري» إذ تقضي الفقرة الأولى من المادة 543 مكرر8 من هذا الأحير على 
أنه « يصبح سند النقل باعتباره وثيقة تمثل ملكية البضائع» سندا تجاريا عندما يصدر و/ أو 
يظهر“" للحامل" أو""لأمر" ». و الي يستفاد منها بأن سند النقل هو ورقة تحارية تمشثل ملكية البضائع عندما 
تصدر و / أو تظهر للحامل أو لأمر شخص معين» تتضمن بيانات قانونية نص عليها القانون التجاري. وهذا 
الت هير عن عفد القل ن ك دا 

و تحب الإشارة كذلك إلى أن المشرع الجزائري بتعريفه لسند النقل أي تذكرة النقل يكون قد تفادى 
الخطاً الذي وقع فيه المشرع الفرنسي قي تعريفه لتذكرة النقل قي نص المادة101 من قانون التجارةء الذي يفهم 
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منه أن العقد لا يتم تكوينه إلا بتحرير تذكرة النقل. غير أن الملاحظ أن هذه المادة لم تسلم من النقد بحجة 
أن العقد عقد رضاقي كما سبق القول. بيتما بحد أن المشرع المصري تفطن للخطاً الذي جارى فيه المشر ع 
الفرنسي بإلغائه تعريف تذكرة النقل في قانون التجارة الحديد السالف الذكر2. 

و قد نصت الفقرة الأولى من المادة 41 و الفقرة الثانية من المادة 543 مكرر8 من القانون التجاري على 
البيانات الإلزامية ال يجب أن تتضمنها تذكرة النقل» حيث تقضي الفقرة الأولى من المادة 41 بأنه « على 
المرسل أن يبين بتذكرة النقل اسم المرسل إليه وعنوان ومكان تسليم الأشياء المنقولة ونوعها وعددها 
ووزفا أو حجمها ». وتقضي الفقرة الثانية من المادة 543 مكرر8 بأنه « ...يجب أن يحتوي على اسم 
الشخص الطبيعي أو المعنوي للشاحن أو امه التجاري ومهنته أو غرض شركته ومقر سكناه أو عنوان 
شر كته وطبيعة البضاعة والبيانات التي تسمح بالتعريف عن قيمتها » 

و من خلال هذين النصين يتبين لنا أن البيانات الإلزامية ال يجب أن تتضمنها تذكرة النقل هي: 

1 - اسم الشاحن أي المرسل ومهنته أو غرض شر كته ومقر سكناه أو عنوان شر كته. 

2 - اسم المرسل إليه وعنوانه. 

3 - مكان تسليم البضائع المنقولة. 

4- نوع البضائع المنقولة وعددها ووزما أو حجمها وكل البيانات الي تسمح بالتعرف عن قيمتها. 

و بنص المشرع على هذه البيانات فقط» يبين لنا أنه م يول هما العناية الخاصة القن أولتها نها 
التشريعات المقارنة بنصها على بيانات أخرى إجبارية بدقة وبصفة منفصلة» على غرار تلك الي نص عليها 
المشرع الجزائري نظر لأهميتها ي فض النزاعات الي قد تنشاً أثناء تنفيذ العقد. 

وهذا نقول بقول غالبية الفقهاء أن هذه البيانات واردة على سبيل المغال وتمثل الحد الأدن الواحب مراعاته 
وتدوينه في تذكرة النقل» فيمكن للمتعاقدين أن يتفقا على بيانات أخحرى كتاريخ بدا عملية النقل أو الميعاد 
الذي تصل فيه البضاعة أو التعويضات اللازم دفعها قي حالة التأحر أو هلاك البضاعة أو تلفها أو تنازل الناقل 
مقدما عن الدفع بعدم المسؤولية....و غير ذلك من البيانات الي يرى المتعاقدان ضرورة إضافته ‏ . 
0 الادة 101 للذكورة أعلاه عا يلي: 

« LETTRE DE VOITURE FORME UN CONTRAT ENTRE LÉXPÉDITEURET ET LE VOITURIER OU 


ENTRE LÊXPÉDITEURE, LE DESTINATAIRE, LE CONNISSIONNAIRE ET LE VOITURIER...» YVE 
SCHAPUT ET AUTRES : CODE DE COMMERCE, DALLOZ, PARIS, 1999, P:52. 


(2) تقضي المادة 26 من قانون التجارة المصري القدع ما يلي: « تذكرة النقل هي عبارة عن مشارطة بين المرسل وأمين النقل أو بين المرسل 
و الوكيل بالعمولة وبين أمين النقل »» أسامة أحمد شتات: قانون التجارة وفقا لأحر تعديلاته» دار الكتب القانونيةء القاهرة» مصر» 1997ء 
ض23 
(3) علي حسن يونس: العقود التجاريةء دار الفكر العربي» بدون ذكر مكان النشر» 1970» ص:202. 

مصطفى كمال طه و علي البار ودي: القانون التجاري» منشورات الحبي الحقوقية» بيروت - لبنان» 2001ء ص:555. 
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غير أَمُم يؤكدون أما غالبا ما تتضمن جملة من البيانات تمدف صراحة إلى التعريف بأطراف العققد 
وبالبضاعة المرسلة وبأجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة بها وبأماكن القيام والوصول. 

فبخصوص البيانات المتعلقة بأطراف العقد وهم المرسل والناقل والمرسل إليه والوكيل بالعمولة إن 
وحد» فيجحب أن تبين أسماءهم وعناوينهم". وتكمن أهمية هذه البيانات في السماح للأطراف التعرف على 
بعضهم البعض» وأكثر من هذا تفادي رفض دعاوى المسؤولية شكلا ولعدم الاحتصاص الحلي لأن الحكمة 
الحتصة عادة هي محكمة موطن المدعي علي . 

و فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالبضاعة» كعلاماتها وأرقامهاء وعدد الطرود وأرقامهاء وكيفية 
حزمهاء وطبيعتها ووزماء ومقدار الطرود وحجمهاء فهي مهمة حدا لأن حساب أجرة النقل وتعرف المرسل 
إليه على البضاعة يتوقف عليها 0 

و فيما يخص البيانات المتعلقة بأحرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة» كبيان استحقاق الأحرة عند 
الانطلاق أو عند الوصول مهدف السماح للناقل من معرفة المدين الأصلي بأحرة النقل» حصوصا عندما 
يكون المرسل إليه شخصا أخر غير المرسل» كما هو الحال بالنسبة للبائع مرسل البضاعة لعميله المشتري. و أما 
عن مصاريف الخدمات الملحقة فهي متعددة» لا بعكن إحصاؤها كاملة» ومع ذلك يكن أن ترد المصاريف 
الملحقة على سبيل المثال للحدمات التالية: 
الشحن» عند القيام أو التفريغ عند الوصول أو الخدمتين معا. 
التحزين» عندما تحفظ البضاعة في المحزن سواء عند القيام أو عند الوصول. 
الوزن» في حالة طابه من الناقل و/ أو المرسل. 
علاوة التأمين. 
وثائق النقل. 

ك الرس ار 
الإرسالات لقاء الدفعم. 

و أخحيرا فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بأماكن القيام والوصول» فهي تسمح للناقل من جحهة تحديد حط السير 
ومسافته الضرورية لتحديد الأحرة» ومن حهة أحرى تسمح له بتنظيم نقل البضاعة في ظروف حسنة باستغلاله 


(1) معوض عبد التواب: المرحع السابق» ص:643. 
A- ZAHI : OP.CIT, P:83.‏ )2( 
(3) عبد الحميد الشواربي: المرحع السابق» ص:285. 


(4) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : TRANSPORT ROUTIER DE 
MARCHANDISES, P:144. 145. 


أنظر الملحق رقم: (02) المتضمن الإشعار بإرسال بضاعة مقابل دفع المبالغ المستحقة للناقل. 
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و هذه هي البيانات الي تمثل الححد الأدن» و الي يجب أن تظهر على تذكرة النقل برأي شراح وفقهاء 
القانون التجاري. بالإضافة لبيان تاريخ الانطلاق في النقل لأنه يسمح بتقييم التأحير الحتمل في السير بالبضاعة. 

و تما سبق ومن تفحص بعض نماذج تذكرة النقل» حلصنا إلى أن تذكرة النقل تتضمن البيانات التوجيهية 
التالية: 

1 - البيانات الخاصة بالتذكرة في حد ذاتما كرقمها وتاريخ إصدارها. 

2 - البيانات المتعلقة بأطراف العقد. 

3 - البيانات المتعلقة بالبضاعة. 

4 - البيانات المتعلقة بأجرة النقل ومصاريف الخدمات الملحقة 

5 - البيانات الخاصة بأماكن القيام والوصول والميعاد المعين لمباشر النقل. 
6 - البيانات الخاصة بختم و/ أو توقيع أطراف العقد. 

و أنه حرى العمل على تحريرها في أربع نسخ» نسخة أصلية وثلاثة نسخ بحسب عدد الأطراف 
الرسل والناقل والمرسل إليه. 
ثانياة إيصال النقل. 

يقصد .عصطلح الإيصال ٤؟SS؟۲1 ۸٤۳٤‏ مستند حطي يعترف .معوحبه الناقل بتسلم البضائع ويثبت 
ذلك و على سبيل المثال يسمى إيصالا المستند الذي يشهد على تسلم مصلحة البريد الإرسالية لإرساها 
اوا 0 ا 

و يرحع الفضل في نشأة إيصال النقل لش ر كات النقل بالسكك الحديدية حلال القرن الماضي ال أعفت 
المرسلين المتعاملين معها من تسليمها تذكرة النقل» و دأبت بإعطائهم إيصالات تصدرها هي صالحة للإثبات في 
مواحهتها في حالة التزاع» من نسختين الأولى تبقى لدى المرسل و أحرى تسلم للمرسل إليه» قربا من 
الضرائب الي كانت تفرض على تذاكر النقل. غير أن المشرع الفرنسي أحضعه للضرائب ونظم أحكامه 
عقتضى قانون المالية ا لمؤرخ :1803/05/13 . 

و ق هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية قي قرارها الصادر بتاريخ:1972/01/05 بأن « ... المشرع 
أخضع لرسم الدمغة استمارات النقل"البوالص". وغيرها من المستندات التي تقوم مقامها المتعلقة بنقل 


A- ZAHI : OP.CIT, P: 87.‏ )1( 
IBID.‏ )2( 
(3) منصور القاضي: المرحع السابق» ص:328 . 
أنظر نماذج عملية حديثة لتذكرة النقل قي الملحق رقم: (03) . 
RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, OP.CIT, P: 382.‏ )4( 
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البضائع والمنقولات» ولا يستوجب أن تكون هذه الاستمارات صادرة نمن متهن عملية النقلء وإفغفا 
يكفي لاستحقاق الرسم أن يتم النقل مقابل أجر» ودون اعتداد با إذا كان صاحب البضاعة يتولى عملية 
النقل بنفسه أو يعهد بها إلى سواه ». 

و من التعريفات الفقهية لإيصال النقل نذكر تعريف الدكتور علي حسن يونس الذي يرى أنه « يطلق 
عليه في لغة الدراجة "البوليصة" وهي عبارة عن قسيمة من صورتين يحررها الناقل ويوقع عليها كل من 
الناقل والمرسل» ويسلم الناقل للمرسل إحدى النسختين ويحتفظ لنفسه بالنسخة الأخرى» ويستطيع 
المرسل التعامل على الدنسخحة التي بيده في أثناء سير البضاعة» كما يمكنه إرساها إلى المرسل إليه لاستلام 
البضاعة عقتضاها وتكون البوليصة أداة إثبات شروط النقل بين المتعاقدين وهي بذلك تؤدي الغاية التي 
تؤديها تذكرة النقل »7 . و يلاحظ على هذا التعريف أنه ركز على انتزاع إيصال النقل من دفتر ذي قسائم 
مع احتفاظ الناقل بالأصل» و على تبيان وظائفه الشبيهة بوظائف تذكرة النقل. 

و تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري لم يعرف الإيصال ولم ينظم أحكامه ف القانون التجاري» بخلاف 
بعض القوانين التجارية المقارنة ال نصت على إمكانية طلب المرسل إيصالا موقعا من الناقل بتسلم البضاعة 
حل النقل وحددت البيانات الواحب توافرها فيه» لاسيما القانون التجاري المصري في المادة 219 و القانون 
التجاري الكويتي في المادة 440 و القانون التجاري العراقي في الفقرة الأولى من المادة 254 7. إلا أنه 
نظم أحكامه في اللوائح التنظيمية الخاصة بتنظيم اھ ازى 

و يتميز إيصال النقل عن تذكرة النقل بقلة بياناته فهو لا يشمل إلا على البيانات التالية: 

1/ بیان تاريخ الإيصال. 
2/ البيانات الخاصة بأحرة النقل على النحو السالف الذكر ف تذكرة النقل. 
3 البيانات الكافية لتعيين ذاتية البضاعة محل النقل. 
و حلاصة القول أن هذه البيانات نصت عليها القوانين التجارية المقارنة المذكورة أعلاه» وأن إيصال النقل 


9 
ا 


(1) سعيد أحمد شعلة: المرحع السابق» ص:24. 
(2) علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:205. 
(3) معوض عبد التواب: المرحع السابق» ص:645 » موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» ال جز ء:23.24. 
A- ZAHI: O.P.CIT, P:72.75.76.‏ )4( 
(5) أنظر نموذج الإيصال الإرسال في النقل عبر الطرق في فرنساء الملحق رقم: (04) . 


IIs 


2- شكل مسنند النقل ووظائفه. 

لشكل مستند النقل دور في تحديد طريقة تداول هذا المستند» وسنتكلم عن شكل مستند النقل أولاء ثم 
عن وظائف مستند النقل ثانيا, 
أولا؟ شكل مستند النقل. 

تقضي المادة 543 مكرر9 من القانون التجاري بأنه « يأخذ سند النقل حسب الشروط المنصوص عليها 
في المادة السابقة» شكل السند التجاري» سوءا كانت البضاعة في طريق النقل أو وصات إلى الجهة 
المقصودة ».و تقضي الفقرة الأولى من المادة 543 مكرر10 بأن « سند النقل الصادر" لشخص 
مسمى " هو سند امي» وتسلم البضاعة للشخص العين ». 

و باستقراء نص للمادة 543 مكرر8 السالفة الذكر و هذين النصين الأحيرين» يتضح لنا أن سند النقل أي 
تذكرة النقل إما أن يكون سندا اميا أي باسم شخص معين» و إما أن يكون سندا إذنيا إذا حرر لإذنه أو لأمر 
و إما أن يكون سندا للحاممل. 
ثانياء وظائف مستند النقل. 

بعد التعرف على محتوى مستند النقل من بيانات» اتضح لنا أنه يتضمن الشروط الأساسية للنقل وقائمة 
الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف من أطراف العقد» وعلى هذا الأساس يلعب مستند النقل ثلاث وظائف 
فهو مذكرة إعلامية» ووسيلة إثبات» وسند ثل البضاعة. 

أ / مستند النقل مذكرة إعلامية. 

لمستند النقل وظيفة إعلامية مزدوجة بالنسبة للناقل وبالنسبة للمرسل إليه» فبالنسبة للناقل يعلمه مغلا عكان 
توصيل البضاعة وبشخص المرسل إليه لكي يكون تسليمه البضاعة للمرسل إليه الحقيقي مبرئا لذمته» فهو 
إذن الصك الذي ينتظره المرسل من الناقل» .عقتضاه يراقب مدى إنجاز الناقل لالتزاماته مطابقة أعماله مع 
التخليعات ار ساد إ٠‏ 

أما بالنسبة للمرسل إليه فيسمح له .ععرفة الشروط الي في ظلها تنقل البضاعة» وما هي المهام الي ينتظرها 
امرسل من المرسل إليه» كمراقبة حالة البضاعة ودفع الأجرة إذا كانت مستحقة الأداء عند الوصول. وهذه 
الوظيفة المزدوجة لمسند النقل تظهر لنا أن الناقل ضامن كليا أو جزئيا للمرسل الترامات المرسل إليه. 


(1) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, O.P.CIT, P:401. 
(2) A- ZAHI: O.P.CIT, P:88. 
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORT, O.P.CIT, P:401. 
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ب/ مستند النقل وسيلة إثبات. 

مستند النقل سند كتابي له أهمية خاصة في إثبات العقد في نطاق البيانات الواردة فيه» لاسيما إثبات 
الالترامات الي أحذها كل من المرسل والناقل والمرسل إليه على عاتقهم» وكذا حالة وحقيقة البضاعة المنقولة 
عندما يتسلمها الناقل أو حالة وحقيقة البضاعة المسلمة للمرسل إليه» وكذلك تبيان من تول تحريره و توقيعات 
مختلف أطراف العقد و على من يقع دفع أحرة النقل . 

فقد قضت حكمة استئناف G۸٤ N081٤‏ بتاريخ:1990/01/23 أن « إثبات اتفاق الأطراف يمكن أن 
ينتج من تذكرة النقل لأنما تجسد عقد النقل وها إذن الطابع الإثباي» كما بمكن أيضا أن يبحصل عن طريق 
الإيصال الذي هو الوسيلة العادية لإثبات عقد النقل وتنفيذه معا ». 

و مستند النقل يحتفظ بقيمته في إثبات البيانات الواردة به فعلاء ولو كانت البيانات ناقصة» ماداممت 
تشتمل على العناصر الأساسية للعقد» بل ويستطيع ذو الشأن أن يكمل الإثبات الناتج عن مستند النقل طبقا 
للقواعد العامة في الإثبات. 

غير أن الفقه تساءل عما إذا كان يجوز إثبات عكس ما تضمنه مستند النقل من بيانات بكافة وسائل 
الإثبات .ما فيها القرائن والبينة أو لا؟. 

للإحابة عن هذا التساؤل انقسم الفقه إلى فريقين» الفريق الأول يرى ذلك بحجحة أن القانون والرأي 
الساقد في القضاء لا يوحب إلبات العقد بالكتابة .٠‏ و الفريق الان لا يرى ذلك لأن مغل هذا القول يضعف 
O REE E SLES a E a E‏ 
ويعد رأي هذا الفريق الأحير هو الراحح» وقد أحذ به المشرع الجزائري وما يبين استمالة المشرع هذا الرأي 
تنظيميه لسند النقل كورقة تحارية يجوز تداوها بالطرق التجارية» في حين أنه كان في السابق قبل صدور 


المرسوم التشريعي رقم: 93/08 السالف الذكر يأحذ برأي الفريق الأول. 


(1) وني هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في قرارها بتاريخ:1914/05/24, الحيثية الخامسة أن « وثيقة النقل حجة ما 
ورد فيها من شروط العقد إلى غاية إثبات العكس ». BARTHÉLÉEMY MARCADAL : O.P.CIT, P:17.‏ 
وهذه الحجية أكد عليها القانون التجاري المصري في الادة 221 والعراقي في المادة 255. 

(2) LINSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:141. 
علي البار ودي: المرحع السابق» ص:181.‎ )3( 
مصطفى كمال طه: المرحع السابق» ص:167» على حسن يونس: المرحع السابق» ص: 200 حسن النوري: القانون التجاري» دار الجبل‎ )4( 
لاطباعة» مصر» بدون ذكر سنة النشر» ص:106» وكذا حي الدين إمماعيل علم الدين: المرجع السابق» ص:481.‎ 
عبد الحميد الشواربي: المرحع السابق» 287 علي البار ودي: المرحع السابق» ص :281 سعيد الحدار: عقد نقل البضائع في القانون التجاري‎ )5( 
الجديد رقم: 99/17 دار المطبوعات التجارية» الإسكندرية - مصر» بدون ذكر سنة النشر» ص:46.‎ 
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ج/ مستند النقل يمثل البضاعة. 

لمستند النقل أهمية أحرى بجانب أهميته في الإعلام والإثبات» وتظهر هذه الأهمية في أنه بعشل البضاعة 
ويقوم مقامهاء بحيث بمكن اعتبار التنازل عن مستند النقل .مثابة التنازل عن البضاعة . وهذا الحكم يستند 
إلى نصوص المواد السالفة الذكر الي ججيز تحرير سند النقل باسم شخص معين أو لأمره أو للحامل على غرار 
الأوراق التجارية الأحرى» و إلى نص الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون المدن الي تعتبر الدائن المرتمن 
حائزا للبضائع إذا تسلم سندا بمثل البضاعة المرهونة ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمها» حيث تقضي 
بأنه « ويعتير الدائن حائزا للبضائع مت كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمارك أو في 
مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصوها وثيقة الشحن أو أي سند نقل أخر معادل ها ». 

و كذلك إلى القاعدة العامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 813 من القانون المد الي تنص 
على أن « تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم 
مقام تسليم البضائع ذاها », 

و الحكمة ال أرادها الشرع من هذه الوظيفة هي تمكين المرسل إليه من التصرف ق البضاعة سواء 
مازالت ني الطريق أو وصلت إليه» فيستطيع بيعها لو عرض عليه ثمن أعلى يحقق مصلحته» ويستطيع رهنها لو 
احقاج إلى الاقتراض. و يتم ذلك بالتظهير إذا كان لأمر أو لإذن شخص معين» حيث تقضي المادة 543 
مكرر11 من القانون التجاري بن « سند النقل المعضمن شرط لأمر قابل لتحويل عن طريق التظهير من 
الشخص الذي صدر لأمره ». 

أما إذا كان للحامل فالأصل أن تداوله يتم بالمناولة اليدوية» غير أن المشرع الجزائري حرج عن هذا الأصل 
وأحاز إمكانية تداوله عن طريق التظهير على بياض» إذ تقضي المادة 543 مكرر12 من القانون التجاري 
بأن « سند النقل الصادر"للحامل" قابل للتحويل عن طريق التظهير على بياض حسب الشروط 
المنصوص عليها في المواد من 396 إلى 402 من هذا القانون ». 

و أما إذا كان اميا فالراحح أنه لا ثل البضاعة المنقولة لأنه غير قابل للتداول نما يتعين معه على الناقل أن 
يسلم البضاعة إلى الشخص الوارد اسمه قي المستند أو الشخحص الذي انتقل إليه الحتق الثابت فيه .عقتضى 
إحراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدن(. غير أن المشرع الجزائري لم يأحذ بهذا 


(1) يلاحظ أن القانون الفرنسي واللبناني لا يعتبران مستند النقل نمثلا للبضاعة لاشترطهما الشكل الامي لتذكرة النقل» جحلال وفاء 

حمدین: المرحع السابق» ص:298» 
GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:761, ET PHILIPPE LE TOURNEAU : CONTRAT DE‏ 
TRANSPORT, RÉP.D.CIV DALLOZ, T:IV, PARIS, 2001-2, P:8.‏ 


(2) أحمد عرز: المرجع السابق» ص:124. 
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الرأي الراحح و أحاز إمكانية تداول المستند الاسمي عن طريق التظهير» حيث تقضي الفقرة الثانبة 
من المادة 543 مكرر 10 بأن « ...سند النقل بظل قابلا للتحويل من صاحبه عن طريق التظهير حتى لر 
کان له شکل سند امي ». 

و تحب الإشارة إلى أن حيازة مستند النقل تعتبر حيازة رمزية وليست حيازة فعلية للبضاعة» فهي حيازة 
ادن مرتبة من الحيازة الفعلية إذا كان كل من الحائزين حسي النية» والسند القانون لذلك ما قضت به 
الفقرة الثانية من المادة 813 من القانون المدني بقوما « على أنه إذا تسلم شخص هذه السندات 
وتسلم أخر البضاعة ذاقا وكان كلاهما حسن النية فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة ». 

إضافة إلى هذه الوظائف الثلاثة السابقة يرى الأستاذ MAR ٣4041‏ أن لمستند النقل وظيفة رابعة وهي 
آنه سد رين بظه ر سى جام الشرغق ن طب البضاعة من الاق 


(1) BARTHÉÊLÉÊMY MERCADAL : O.P.CIT, P: 16. 
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الفصل الثاني 
أثار عقد النقل البري للبضائع. 

يرتب عقد النقل البري للبضائع الناشئ على الوحه القانون عدة التراممات في ذمة كل من الناقل 
والمرسل» وكذا في ذمة المرسل إليه مي اكتسب صفة الطرف في العقد. وسنتطرق ف المبحث الأول لالتزامات 
المرسل» وقي المبحث الثاني لالترامات الناقل» وقي المبحث الثالث لالتزامات المرسل إليه. 

المبحث الأول 
اللزامات المرسل 

يلتزم المرسل قي إطار عقد النقل البري للبضائع بتقدم البيانات الصحيحة للناقل عن البضاعة المرسلة وهوية 
المرسل إليه ومكان الوصول» ويلتزم بإعداد البضاعة للنقل إذا اقتضت طبيعتها ذلك» وكذلك بتسليم البضاعة 
ووثائقها للناقل» كما يلتزم بدفع أحرة ومصروفات النقل إذا كانت مستحقة عند الإرسال. 

وسنتكلم في المطلب الأول عن الالترام بتقدم البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة» وق المطلب الثاني 
عن الالتزام بإعداد البضاعة للنقل» وف المطلب الثالث عن الالتزام بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل» وف المطلب 
الرابع عن الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال. 

الطلب الأول 
الالتزام بتقدي البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة. 

يلتزم المرسل طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 41 من القانون التجاري السالفة الذكر بتقدم البيانات 
الخاصة بالبضاعة وهوية المرسل إليه ومكان تسليم البضاعة» كما يلتزم بأن تكون هذه البيانات صحيحة 
وكافية. 

و يترتب على تقدم المرسل بيانات حاطفئة أو غير كافية قيام مسؤوليته اجحاه الناقل و ابججاه الخير» الي جحد 
أساسها القانون قي نص الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون التجاري ال نصت على أن «... المرسل 
مسؤول اتجاه الناقل والغير عن الأضرار الناشئة عن إأمال البيانات المذكورة وعدم صحتها أو كفايتها ». 

غير أنه بمكن للمرسل دائما إثبات حلاف ذلك لاستبعاد مسؤوليته» فإذا ما ثبتت فلا يترتب عنها بطلان 
تذكرة النقل وإنغا يلتزم تفرش قران الناهة ي ع وإذا ما ترتب عن خحطئه عدم تحصيل الناقل 
الأحرة الحقيقة للنقلء فلهذا الأحير طلب تكملتها والتعويض عما أصابه من ضرر» وحق الناقل في هذا 
التعويض لا يؤثر بأي حال على مسؤوليته الناشئة عن العقد اتحاه أي شخحص أحر غير المرسل. 


(1) مراد عبد الفتاح: المرجع السابق» ص:373. 
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و بالمقابل إذا ما أثبت الناقل توقع المرسل الضرر إزاءه» فله دائما إمكانية التمسك بجخطأً المرسل كسبب 
للإعفاء أو للتخفيف من مسؤوليته. 

و تحدر الإشارة أن العيوب الي قد تشوب البيانات الي يقدمها المرسل للناقل» يستطيع كشفها بفضل 
ممارسة حق الفحص ف الوقت الذي يتسلم فيه البضاعة» ويمكنه عندها إبداء تحفظات على تذكرة النقل 
بغرض حفظ حقوقه في حالة النقص أو التلف الثابت عند التسليم أما إذا لم يبد التحفظات فلا يمكنه فيما 
بعد الاحتجاج بعدم ممارسة حق الفحص لاستبعاد مسؤوليته» لأن قبوله لتذكرة النقل قرينة على تسلم 
بضاعة مطابقة للبيانات ال أعطاها له المرسل عنهاء وبدأً من هذا التسليم كل ضياع أو تلف يفترض أنه 
E E O a a ez‏ 

و حماية للغير من كل غش» قد يتفق عليه المرسل والناقل» قرر المشرع صراحة مسؤولية المرسل اتجاهه عن 
الأضرار الحاصلة له بسبب إخلال المرسل بالتزامه بتقدم البيانات الصحيحة والكافية عن البضاعة محل النقل. 

اللطلب الغان 


الالتزام بإاعداد البضاعة للنقل. 

تنص المادة 43 من القانون التجاري بأنه « إذا كانت طبيعة الشيء تنطلب تزه وجب على المرسل 
القيام بالتحزبم بشكل يكون واقيا من الضياع والتلف ولا يؤدي لضرر الأشخاص والمعدات أو غيرها من 
الأشياء المنقولة »© . 

و باستقراء هذا النص يتبين لنا أن الالتزام بإعداد البضاعة للنقل يقع على عاتق المرسل» وأن ذكر المشرع 
التحزم كصورة من صور إعداد البضاعة للنقل وارد على سبيل المثال» فقد تتطلب بعض البضائع التغليف 
بشكل مناسب لطبيعتها كما هو الشأن بالنسبة للبضائع القابلة للكسر حن تتحمل مرحلة النقلء وقد تتطلب 
بضائع أحرى التعبغة طبقا للأصول الفنية اللازمة لذلك ووفقا لطبيعتها كما هو الشأن بالنسبة للمواد السائلة 
E Oa‏ 

و لا يقتصر التزام المرسل بإعداد البضاعة على حزمها أو تغليفها أو تعبتهاء بل بمتد ليشمل كذلك عملية 
تشخيصها. هذه العملية الي حكن تفسيرها بكيفيات أو طرق متلفة بحسب نوع البضائع محل النقل» لاسیما 
ترقيم الطرود» وضع العلامات والبطاقات» الوزن...إخ . ولا تقتصر أهمية عملية التشخحيص على 


A- ZAHI : O.P.CIT, P:84. 85.‏ )1( 
IBID, P: 85.‏ )2( 
(3) تقابل هذه المادة » المادة 224 من القانون التجاري المصري » و الفقرة الثالثة من المادة 441 من القانون التجاري الكويي » و الفقرة الأول 
من المادة 458 من القانون التجاري العراقي» والمادة 635 من القانون التجاري التو نسي» معوض عبد التواب: المرحع السابق»ص:679» موسوعة 
التشريعات العربية» التجارة البرية» الجزء:24.23.19. 
)4( سميحة القليوي: المرحع السابق» ص:467. 
PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.‏ )5( 
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المرسل فقط؛ بل تمتد إلى باقي أطراف العقد. 

و قد يحصل أحيانا أن يشترط الناقل حصول التغليف بطريقة معينة أو يحدد شكل العبوات الي توضع فيها 
البضاعة أو حجمهاء فيتعين على المرسل تنفيذ هذا الاتفاق» وإلا جاز للناقل الامتناع عن استلام البضاعة (. 

و لعل الحكمة من فرض هذا الالتزام على المرسل ليست فقط حاية البضائع المنقولة» بل أيضا حماية 
الأشخاص القائمين على النقل و وسيلة النقل والغير» وكذا البضائع المملوكة للغير والمنقولة مع ذات البضائع 
محل النقل والخاصة بالمرسل. ولا يقتصر دور التحزم على الدور الحمائي» بل له قانونا دور تجاري وجمالي» لأنه 
فر ب ا ا و ر 

و قد لا يتولى المرسل بنفسه القيام بعملية التحزى» بل قد يعهد القيام بها إلى شخحص عترف» الذي يقع 
على عاف دافاو اب قنع الها برت الر سل عن كه الع و ايف ا إا كانت زعا 
تتطلب التحز أو لاء يعتد في أغلب الأحوال بخصائصها الذاتية وما تقره الأعراف التجارية في هذا ابجال. 

و يشترط في التحزيم لكي يعتد به قانونا أن يكون بشكل يقي البضاعة المرسلة من التلف أو الضياع» ولا 
يسبب أضرارا للغير» وععن أحر أن يتلاءم مع طبيعة البضاعة» وأن لا يسبب ضررا للغير» وأن يكون 
بشكل كاف يضمن الحفاظ على سلامة البضاعة أثناء النقر. 

و يقع عبء إثبات التحزم على عاتق المرسلء و إن كان سهلا عليه إنباته بالنسبة لبعض البضائع» فإنه 
بالنسبة لبعض البضائع الأحرى يصعب عليه تقدم دليل عنه» كما هو الشأن بالنسبة للسيارات والآلات 
اميكانيكية ذات الجر ل4 , 

و تحدر الإشارة أن تطور التقنيات في جحال إعداد البضائع للنقل أدى إلى ظهور ما يسمى بالحاويات منذ 
أكثر من عشرين سنة» الي توضع تحت تصرف المرسلين في أغلب الحالات للعها بالبضائع المرسلة وترتيبها 
بشکل يتلاءم مع طبیعتها و بحمیها . 

و قد قرر المشرع مسؤولية المرسل أو الناقل عن الأضرار الناشئة عن عيوب إعداد البضاعة للنقل ق نص 
المادة 44 من القانون التجاري» الي تقضي بأنه « يكون المرسل مسؤولا عن الأضرار الناجهمة عن عيوب 
التحزيم غير أن الناقل يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن عيوب التحزج أو انعدامه إذا قبل الشيء 
وهو عام بعيوب التحزي أو انعدامه. 


()1( A -ZAHI : O.P.CIT, P:92. 93. 
.219 علي حسن يونس: المرجحع السابق» ص:‎ )2( 
)3( PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:52. 
(4) IBID. 
(5) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:434. 
(6) A- ZAHI : O.P.CIT, P:90. 
(7) IBID, P:91. 
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و إن عيوب التحزج الخاص بالشيء المنقول لا يعفي الناقل من التزامات المتولدة عوجب عقود نقل 
أخرى ». 

و لكي يستطيع الناقل أن يتمسك .عسؤولية المرسل إليه عليه أن يقدم دليلا قطعيا عن نقص أو عدم 
ملاءمة التحزم لطبيعة البضاعة» وكذلك عن العلاقة السببية بين النقص و الضرر الناحم عنه» و في هذا 
الصدد قضت عغكمة استغناف ۸1X-EN-۲P۸0۷ ٤N €٤‏ الغرفة الثانية ق قرارها الصادر بتاريخ:1978/05/24 
ئي قضية 80۷۴۴ ضد S411۴‏ بأن « واقعة ضياع البضاعة أو تلفها أثناء النقل كتسرب 
امواد السائلة المنقولةء لا يكفي لإثبات عيب التحزم » . و « حتى عندما يصف الخبير البراميل 
المعبشة فيها هذه المواد بأننها ذات نوعية رديئة» بقع على عاتق الناقل أيضا عبء إثبات العلاقة السببية 
بين هذه الرداءة والضرر »» وهذا ما قضت به محكمة استئناف ۴۸S‏ في قرارها الصادر 
تاریخ: 1979/06/15 . 

و لقيام مسؤولية الناقل يحب أن يكون عالما بانعدام الإعداد أو بعيب الإعداد» ومع ذلك قبل نقل 
البضاعة» إذ عليه تبصير المرسل بالعيوب المشار إليها بإبداء تحفظات خاصة بذلك في تذكرة النقل أو رفض 
استلام البضائع محل النقل. وكل شرط يقضى بعدم مسؤولية الناقل باطل وعدم الأثر طبقا لنص المادة 77 
من القانون التجاري. 

غير أن إبداءه لتحفظات عن التحزع و إن كانت من مصلحته لا تزيل مسؤوليته المفترضة عن ضياع 
أو تلف البضاعة محل النقل .عقتضى المادة 47 من القانون التجاري» وععن أحر لا تؤدي إلى قلب 
عبء الإثبات» بل يبقى على عاتق الناقل دائما إثبات أن الضرر حصل نتيجة عيب التحزى الذي 
يتمسك به» بناء على تحفظات صحيحة تساعد بصفة كبيرة في هذا الإثبات» وهذا ما أكدته محكمة 
اتناف A1X-EN-PROVEÊNCE‏ ف قرارها الصادر بتاريخ:1993/09/16 . 

و لكن هذه التحفظات لا تتطلب مصادقة المرسل عليهاء لكي تكون صحيحة ومنتجحة لأثارها كتلك 
ال يبديها المرسل إليه عند التسليم» وإنغا فعليتها تتوقف على تحديدها بدقة» وهذا ما قضت به محكمة 
استئناف ۸۸18 في قرارها الصادر بتاريخ:1978/05/25 ° . 

و يترتب على عدم إبداء الناقل التحفظات قيام قرينة بسيطة» مفادها أنه استلم البضاعة بحالة جيدة 
ومطابقة للبيانات المذكورة في تذكرة النقل» يجوز للناقل إثبات عكسها, وقد أكدت هذه القرينة بعض القوانين 


(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:52, N: 1167 JUR 2. 
(2) IBID, N: 59, N: 1167 JUR 3. 
سعيد الجدار: المرجع السابق» ص:56.‎ )3( 
(4) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:60, N: 1168 JUR 1. 
(5) IBID, N: 60, N: 1686 JUR 3. 


43 


التجارية العربية» لاسيما القانون التجاري المصري في المادة 224 و العراقي في المادة 260 و السوري 
في الفقرة الثانية من المادة 359 و الأردن في الفقرة الثانية من المادة 72 بخلاف القانون التجاري 
الجزائري و التونسي. كما أكد القضاء الفرنسي هذه القرينة» فقد قضت على سبيل الال 
محكمة استئناف ۸1X-E ۸-۴۸0 ۷٤E NC٤‏ الغرفة الثانية في قرارها الصادر بتاريخ:1983/07/07 قي قضية 
TRADEXEL‏ خض "PRA NSPORTS [MPORT- EXPORT‏ بأن « البلل المعاين عند تسليم البضاعة 
من واجب الناقل الانتباه إليه وتحفظ عليه إذا كان موجودا عند الانطلاق وعدم تحفظه دليل على أنه استلم 
البضاعة بحالة جيدة » (. 

و يكون الناقل عالما بالعيب إذا كان العيب ظاهرا أو كان نما لا يخفى على الناقل العادي أي الناقل 
الحترف المتحصص في جحاله , 

و لا يستطيع الناقل الإفلات من المسؤولية عن ضياع أو تلف البضائع حل النقل» بحجة أن سبب ذلك 
يرجع إلى عيب أو تقصير في حزم أو تعبفة أو تغليف بضائع أحرى منقولة مع البضائع الي أصاما التلف» على 
أساس أنه ملزم بالتأكد من سلامة إعداد جميع البضائع الي يوافق على نقلها. فلا يستطيع التنصل من المسؤولية 
في مواحهة المرسل الذي هلكت بضائعه حل عقد النقل» بحجة أن ذلك يرحع إلى سوء إعداد بضائع أخحرى 
محل عقد نقل أحر. ويقع باطلا كل اتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية حماية للمرسل والغير الذي اعتمد 
على حرص الناقل والتزامه بالفحص (4). 

وتحدر الإشارة إلى أن مسؤولية الناقل لا تقوم بخصوص الأضرار الناتحة عن فساد الحاوية لي حد 
ذاتماء كما هو الحجال مغلا بالنسبة للبلل المؤدي لنقص تمسكهاء وحالة العطب الموحود في جحهاز سجن الحاوية 
المزودة به وسيلة النقلء وأيضا في حالة تخلف نظام التبريد تي الحاوية المزودة بنظام التبريد. غير أن مسؤولية 
الناقل تقوم إذا كان هو الذي قام باحتيار الحاوية و/ أو قام بخرقها . 

ويلاحظ أخيرا أن مسؤولية المرسل أو الناقل عن الأضرار الناجمة عن انعدام الإعداد» أو عن عيب 
الإعداد» تتحدد بالنسبة إلى كل اتفاق بنقل كمية من البضائع على حدة» حن لو اشتمل عقد النقل على اتفاق 
نقل كميات مختلفة من البضائع بحيث تنقل كل كمية لوحدها . 


(1) معوض عبد التواب: المرحع السابق»ص:676» موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» الجزء: 19.22.23 . 
PIERRE BRUNAT : O.PCIT, N:58, N:1168 JUR 5.‏ )2( 
(3) ميحة القليوبي: المرجحع السابق» ص:468. 
(4) المرحع نفسه. 
PIERRE BRUNAT : O.PCIT, N:58.‏ )5( 
(6) موسى سليمان أبو الملوح: عقود التجارة» مطبعة حامعة قسنطينة» 1 1982-198 ص:217. 
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الطلب الغالث 
الالتزام بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل. 

يعد الالترام بتسليم البضاعة ووائقها الملقى على عاتق المرسل أثر من أثار العقد وليس شرطا لانعقاده» لأن 
العقد كما سبق القول عقد رضائي. وبفضل هذا الالتزام يتمكن الناقل من تنفيذ التزامه بنقل البضاعة إلى مكان 
الوصول» إذ لا يتصور تنفيذ التزامه هذا إلا إذا كان قي وضع يتمكن معه من نممارسة الحراسة المادية على 
Oa UBS Sa‏ 

و يحدد عادة الاتفاق زمان ومكان تسليم البضاعة ووثائقها للناقل» وجب على المرسل احترام هذا 
الاتفاق» فيجب عليه تسليم البضاعة ف الوقت المتفق عليه فإذا تأحر عن ذلك تحمل مسؤولية ذلك» وبالتالي 
إذا نشا عن هذا التأحير تأحر الناقل عن تسليم البضاعة للمرسل إليه ق الوقت المتفق عليه» يستطيع الناقل أن 
يدفع مسؤوليته بخطأ المرسل. 

و يحصل أحيانا الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم المرسل بإخحطار الناقل بالوقت الذي يحصل فيه تسليم 
البضاعة» إذا كانت ظروف النقل أو طبيعة البضاعة نما تستوحب على الناقل توفير أداة نقل خحاصة» أو إعداد 
أداة النقل إعدادا حاصا لإنحاز النقل. فقد تحتاج البضاعة مثلا إلى سيارات مكيفة ذات درحات حرارة 
أو رطوبة أو برودة معينة لحفظها ولاستمرار صلاحيتهاء ولا بد أن يكون الإحطار بوقت كاف يستطيع فيه 
الناقل أن يتم هذا الاستعداد اشا 

كما يجب على المرسل أيضا تسليمها في المكان المتفق عليه, فقد يتم الاتفاق على أن يتسلم الناقل البضاعة 
قي موطن المرسل» وهذا ما يصطلح عليه عمليا النقل من الباب للباب» أو يتم الاتفاق على أن يتسلمها في 
EN Leg GE E E NEES E‏ 

و في حالة عدم وحود اتفاق يحدد زمان أو مكان تسليم البضاعة يعمل بالعرف المعمول به في الجحهة 
EE EN‏ 

و لا يقتصر التزام المرسل بالتسليم على تسليمه البضاعة فقط لناقل» بل يجب عليه تسليمه الوثائق اللازمة 
لتنفيذ النقل» المطلوبة من تلف الإدارات لاسيما إدارة الضرائب» الشرطة» الجمارك الصحة» علاوة 


(1) يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على كون تسليم البضاعة ووائقها للناقل أثر من أثار العقد» بخلاف المشرع السوري 
في المادة 357 والمشرع الأردن في المادة 70 فوزي محمد سامي: شرح القانون التجاري» الحزء.1» مكتبة دار الثقافة» عمان - أردن و مكتبة 
التربية» بيروت - لبنان» بدون ذكر سنة النشر» ص:243. 
(2) أحمد محمد مرز: المرحع السابق» ص:212. 
)3( علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:219. 
(4) مراد عبد الفتاح: المرجع السابق» ص:380. 

(5) GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT : O.P.CIT, P:761. 
مصطفى كمال طه و علي البار ودي: المرجع السابق» ص:556.‎ )6( 
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على مستند النقإ . 

و يعد المرسل مسؤولا عن عدم كفاية هذه الوثائق» أو عدم مطابقتها للحقيقة» كما يعد الناقل مسولا 
عن ضياع OEE SE ES‏ 

الطلب الرابع 
الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال. 

يعتبر الالتزام بدفع أحرة النقل وغيرها من المصاريف لملحقة ما المستحقة للناقل الالتزام الرئيسي 
للمرسل المقابل للالتزام الرئيسي للناقل بالنقل. 

و قد تكون أجرة النقل ومصاريف الخدمات لملحقة بالنقل مستحقة الوفاء عند الإرسال من طرف 
A BO E O E a E O Se e e‏ 
معارضة طريقة دفع الأحرة هذه» كما يمكنه أيضا أن يتمسك ها لأن عقد النقل هو الذي ينص عليها تي 
علاقته مع المرسل أو المرسل إليه» إلا أنه لا يستطيع القيام معارضة شروط عقد البيع المتعلقة عن يتحمل أحرة 
النقل البائع أم المشتر ا 

و تعد طريقة دفع الأحرة عند الإرسال أول طريقة للدفع ظهرت واستعملت وحدها لوقت 
طويل» .عقتضاها يقع الالتزام بدفع الأحرة والمصاريف الملحقة ها على عاتق المرسل كما سبق القول» حيث 
تقضي المادة 40 من القانون التجاري بأنه « على المرسل دفع أجرة النقل والمصاريف المترتبة على الأشياء 
المنقولة.... ». و ذلك حن في حالة عدم النص قي العقد على أي من الأطراف يقع الالتزام بدفعها. 

و قد أكدت ذلك عكمة استناف MON P٤111٤۴۸‏ الغرفة الثانية في قرارها الصادر 
بتاريخ:1986/07/15 تي قضية S٤۸ M4714‏ ضد C4١‏ بقوهما « أنه إذا م بين المرسل ما إذا كان النقل 
مستحقا عند الإرسال أو الوصول» فان المرسل أو الوكيل بالعمولة للنقل الذي تفاوض مع الناقل على 
طلب النقل هو الملزم بدفع الأجرة. وععنى أخر يعتبر المرسل المدين العادي بنفقات النقلء وإذا رغب في 
تحويل تحملها للمرسل إليه أو الغير فلا بد أن يبين أنه يعلم بذلك بدون غموض  »‏ . 

و لا تثير طريقة دفع الأحرة عند الإرسال أي إشكاليات قانونية حاصة»ء وإنما نلاحظ فقط أن الأحرة 
هي المقابل الأحر لخدمة النقل المنتظرة من طرف الناقلء بحيث إذا م يؤدها كان هناك محل لاسترحاع المرسل 
الأحرة ال كان قد دفعها لأنه بدفع الأحرة يصبح الناقل ملزما Bg OEE‏ 


(1) A- ZAHI: O.P.CIT, P: 93. 
سعيد الجدار: المرحع السابق» ص:54.‎ )2( 
(3) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:535. 
(4) BARTHÊLÉÊMY MARCADAL : O.P.CIT, P:27. 
(5) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:28, N:1336 JUR 1. 
(6) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:535. 
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الناقل النقل وأصبح المرسل معسرا قبل أن يستوقي الناقل الأحرة» فلا يستطيع مطالبة المرسل إليه بدفعها 
ERS NEE NE DEE a‏ 
كان يترتب عليه تحمله للالترامات المفروضة عليه .عقتضى هذا العقد» فلا يترتب عليه استبدالها 
بالالترامات الملقاة على عاتق المرسل» وهذا ما قضت به حكمة استغناف R٤]MS‏ ق قرارها الصادر 


بتاريخ:1981/11/20 7. 


و يجب النص في مستند النقل أن الأحرة وبعض المصاريف قد تم دفعها من طرف المرسلء وهذا مهم لأن 
المرسل إليه يجب أن يعلم عا لم يدفعه المرسل منها. 

و يلاحظ أن الناقل يستحق أجرة النقل مي أوصل البضاعة لحهة الوصول في الوقت المتفق عليه» وبإتباعه 
الطريق المتفق عليه» ولكن قد تطرأً على النقل بعض الظروف» الي ينتج عنها إما هلاك البضاعة في الطريق 
أو تلفها أو تأحر وصوها أو توقف نقلها دون أن تملك أو إتباع طريق أطول من أحل توصيلها لحهة الوصول 
المتفق عليها. فما أثر هذه الظروف على استحقاق الأحرة ؟. و سنتكلم أولا عن أثر هلاك البضاعة أو تلفها 
أوتأحر وصوهما على استحقاق الأحرة» وثانيا عن أثر توقف النقل أو إتباع طريق أطول على استحقاق الأحرة. 
1- أثر هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر وصوها على إستحقاق الأجرة. 

يختلف تأثير الهلاك أو التلف أو تأحر وصول البضاعة على استحقاق الأحرة بحسب ما إذا كان سببه 
يرحع إلى حطأ الناقل أو إلى القوة القاهرة. 

فإذا كان اللاك أو التلف أو التأحير يرحع إلى حطأ الناقلء فإنه يسأل عن تعويض الضرر الذي أصاب 
مالك البضاعة» ولا يستحق أحرة النقل لعدم وفائه بالتزاماته» وإذا كان قد تسلم الأحرة كلها أو بعضها وحب 
E‏ في التمسك بالمقاصة بين دين 
الأحرة ودين تعويضات الأضرار الي أصابتهم من حراء التلف أو التأحير بسبب خطأ الناقل إذا توافرت 
شروطها القانونيةء أما إذا م تتوافر فيستحق الناقل الأحرة» وهذا ما أكدته حكمة استئناف ۴۸۸1S‏ الغرفة 
الخامسة في قرارها الصادر بتاريخ:1995/09/15 ني قضية 61S٤‏ ضد 0111880 بقوضما « أن الناقل 
يستحق الأجرة لأن التأخير م يرتب عليه ضرر للعميل ». 

أما إذا نتج الملاك أو التلف أو التأحير عن القوة القاهرة» فإن استحقاق أو عدم استحقاق الناقل للأحرة 
يختلف بحسب الأحوال. فإذا هلكت البضاعة ف الطريق هلاكا كليا بسبب القوة القاهرة» فلا يستحق الناقل 
أجرة النقل لأنه يستحق الأحرة بسبب تنفيذ التزامه بتوصيل البضاعة لحهة الوصول المتفق عليها. وقي هذه 


(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:288. 
(2) IBID, N:288, N:1337 JUR 1. 

63 سعيد الجدار: المرحع السابق» ص:73. 
PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:299, N:1347 JUR 1.‏ )4( 
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الحالة يعجز الناقل عن تنفيذ التزامه هذا وبالتالي ينقضي بسبب استحالة تنفيذه» وهذا ما يترتب عليه 
انقضاء الالتزام المقابل له قانونا وهو التزام المرسل بدفع الأحرة ئ بش الد ع ارد 

و هذا الحكم نصت عليه المادة 121 من القانون المدن بقوها « في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى 
الالترام بسبب استحالة تنفيذ انقضت معه الالتزامات المقابلة له و ينفسخ العقد بحكم القانون e‏ 

ويرى البعض أن أساس عدم التزام المرسل بدفع الأحرة في حالة هلاك البضاعة يرحع إلى نص 
المادة 178 من القانون المدن. وهذا غير صحيح لأن هذه الادة تتعلق بتحديد من يتحمل تبعة اللاك 
وبالإعفاء من المسؤولية وشروط ذلك. والفرق واضح بين هذا الالتزام وبين تحمل تبعة الهلاك وشروط الإعفاء 
من المسوولية ٠‏ 

و سقوط حق الناقل في الأحرة عند هلاك البضاعة كليا بقوة قاهرة ليس من قبيل الججزاء أو 
التعويض» و إنما هو توزيع عادل لأثار القوة القاهرةء بأن يشارك أطراف العقد ق تحمل هذه الآثار» إذ ليس 
Na EEA N AN E A E EAN‏ 

و إذا اقتصر أثر القوة القاهرة على هلاك البضاعة هلاكا جزئياء فالرأي الراحح قي الفقه يرى أن الناقل 
يستحق الأحرة كاملة » وليس جزءا منها بدسبة البضائع التي م تملك إلى بحموع البضائع المنقولة كما 
يرى البعض» لأن في ذلك خحروج عن القاعدة العامة الي لا تؤدي إلى سقوط التزام المرسل بدفع الأحرة إلا 
إذا استحال الترام الناقل كلية. 

و أما إذا كان الملاك بخطأً المرسل أو بسبب عيب في ذات البضاعة» فيستحق الناقل آ ا 

و إذا ما تلفت البضاعة أو تأحر وصوهما بسبب القوة القاهرة» فإن ذلك لا يؤدي مباشرة إلى إنققاص 
الأجرة المتفق عليهاء ويجب على المرسل إليه دفعها إذا كانت مستحقة عند الوصول من غير أن يحسبها كليا 


(1) سليمان أبو الملوح: المرجع السابق» ص:21. 

و تجدر الإشارة أن المشر ع الجزائري م ينص على أحكام حاصة في القانون التحاري تتعلق بأثر القوة القاهرة على الالترام بدفع الأحرة» بخلاف 
المشرع المصري في المواد 237.236 والعراقي 271.270 والكويي في الفقرة الثانية من المادة 442 معوض عبد التواب: المرحع السابق» 
ص:693.692» موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» الجزء:23.24. 

(2) نص هذه المادة ترجمة لنص الفرنسي لأنه يلاحظ سقوط كلمة "استحالة " من النص العربي بخلاف النص الفرنسي. 

(3) أحمد حرز: المرجحع السابق» ص:217.216. 

(4) سليمان أبو الملوح: المرحع السابق» ص:221. 

(5) علي البار ودي: المرحع السابق» ص:177. 

(6) المرحع نفسه» ص: 178.177 رضا عبيد: المرحع السابق» ص:353,. أحمد عرز: المرحع السابق» ص:317. 

(7) مراد منير فهيم: العقود التجارية وعمليات البنوك منشأة المعارف» الإسكندرية - مصر 1982ء ص:104» مراد عبد الفقاح: المرحع 
السابق» ص:404» ونشير إلى أن هذا الأحير يرى أن الرأي الراجح في الفقه يذهب إلى استحقاق الناقل للأحرة بنسبة ما تبقى من البضائع موضوع 
عقد النقل» وقد أحذ به المشرع المصري قي نص المادة 236 لاتفاقه مع قواعد العدالة. 

(8) علي البار ودي: المرحع نفسه» ص:177. 
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أو جزئيا إن قبل البضاعة التالفة أو الي وصلت متأحرة . لأن الناقل قام بتوصيل البضاعة إلى جهة 
الوصول ولا شأن له بالتلف أو التأحير مادام سببه يرحع إلى القوة القاهرة ولم يكن بجخطفه (). 
2- اثر توقف النقل أو إتباع طريق أطول على استحقاق الأجرة. 

قد يحصل توقف النقل بخطأً الناقل» وعندها لا يستحق أي أحرة. وقد بحصل أحيانا أن يرغب المرسل في 
إنزال بضاعته قي أثناء الطريق إذا آثر عدم إكمال النقل» ولا يؤثر ذلك على حق الناقل في الحصول على أجرة 
النقل كاملة لأن الناقل لم يتخحلف عن تنفيذ التزامه وقد كان إنزال البضاعة في أثناء الطريق بسبب يرحع إلى 
al‏ 

و لكن يحصل أحيانا أن يتوقف النقل بسبب القوة القاهرة و يستحيل إتمامه بعد القيام بجزء منه» كما لو 
إنمار الجسر ف الطريق أو تعطلت أداة النقل أو منعت السلطات السفر إلى بعض الجهات الموبوءة» ففي هذه 
الحالة يستحق الناقل أحرة مناسبة لمسافة السير بالبضاعة حي مكان التوقف تسمى" بأحر المسافة". وقد استقر 
RI E CC E E ETR RT‏ 
المؤرخ :1953/01/20 حكم حكمة 8861۷٤‏ التجارية الذي قضى بأنه « عندما لا يستطيع الناقل بالسكة 
الحديدية من إماء عملية النقل بنجاح بسبب القوة القاهرة فلا يستحق أي أجرة حق بخصوص مسافة 
السير التي قطعها »» وذلك بسبب أن الناقل لا يحكنه تحمل نتائج القوة القاهرة في ظل غياب حطأً من 
ا 

و يلاحظ أنه يجوز الاتفاق على شرط دفع الأحرة كاملة مهما كانت الحوادث» وحينغذ تكون الأحرة أقل 
O O O E‏ 

و قد لا يضطر الناقل إلى تغيير الطريق المتفق عليه أو المعتاد» ومع ذلك يسلك عحض إرادته طريقا طول 
للوصول لجحهة الوصول» ففي هذه الحالة لا يجوز له طلب الزيادة ق أحرة النقل المتفق عليها. وهذا ما أكدته 
حكمة استئناف ؟8٤NN R٤‏ ن قرارها الصادر بتاريخ:1987/03/19 بقوها « أن الناقل لا بمكنه المطالبة 
بالزيادة في الأجرة عندما يسلك طريقا أطول من الطريق المتفق عليه نتيجة خطأً من جانبه» كما هو الشأن 
في قضية الحال بسيره مسافة إضافية ب 100 كلم من أجل تسليم البضاعة لمشتر جديد بعد رفض المرسل 
إليه الأول البضاعة بسبب التلف و التأخير »7 . 
OO OT E OR CE | ry,‏ 
(2) علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:222. 
(3) المرجحع نفسه. 
(4) مراد منير فهيم: المرحع السابق» ص:105. 

(5) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:302, N:1350 JUR 1.2. 


)6( مصطفی کمال طه 5 علي البار ودي: المرحع السابق» ص:558. 
PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:303, N:1351 JUR 1.‏ )7( 
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و لكن قد يضطر الناقل إلى سلوك طريق أطول من طريق المتفق عليه أو المعتاد بسبب القوة القاههرة 
كالفيضانات أو المظاهرات أو الحواحز» فهل يستحق الزيادة في أجرة النقل بسبب إطالة مسافة السير؟. 

احتلف الفقه قي الإحابة على هذا السؤال» فالبعض يرى أن امتداد مسافة النقل و إن كان لا يعتبر من قبيل 
القوة القاهرة لعدم جعله تنفيذ النقل مستحيلاء إلا أنه يبرر المطالبة بزيادة الأجرة على أساس نظرية الظروف 
الطارئة» حيث يرى العمید ٤RگR0D1‏ أنه عندما تضطر الظروف الناقل السير بالبضاعة عبر طريق 
PESAR A E‏ 

أما أغلبية الفقهاء فيرون أنه لا وجه للمطالبة بأية زيادة في الأحرة مهما أدت القوة القاهرة إلى حعل 
الالترام بالنقل أكثر كلفة و إرهاقا للناقل» لأن عقد النقل يقوم على خاصية الاحتراف من جانب الناققل 
بخلاف العقود الأحرى الي يمكن أن تثور فيها نظرية الظروف الطارئة . 

البحث الثاني 


اللزامات الناقل. 
يلتزم الناقل بعدد من الالتزامات نتيجة لإبرامه العقد مع المرسل» فهو يلتزم باستلام البضائع المراد إرساها 
وبشحنهاء ويلتزم بنقلها إلى جهة الوصول المتفق عليها والحافظة على سلامتها أثناء النقل» ويلترم بتفريغها 
و تسليمها إلى المرسل إليه» وسنتكلم ف المطلب الأول عن الالترام باستلام البضاعة وشحنهاء وني المطلب الثاني 
عن الالتزام بنقل البضاعة والحافظة على سلامتها أثناء النقل» وف الثالث المطلب عن الالتزام بتفريغ البضاعة 
وتسليمها للمرسل إليه. 
الطلب الأول 
الالتزام باستلام البضاعة وشحنها.ء 
يعد التزام الناقل باستلام البضاعة من المرسل أول الالتزامات الي يرتبها العقد على عاتقه» وهذا الالتزام 
يقابل التزام المرسل بتسليمها إليه» وتعتبر مسألة عدم الخاط بين إبرام عقد النقل واستلام الناقل البضاعة من 
الأهمية عكان» لأن إبرام عقد النقل شيء واستلام الناقل البضاعة شيء أحر. 
و بالرغم من أن مسؤولية الأطراف مسؤولية من طبيعة تعاقدية منذ اللحظة الي يبرم فيها العقد» إلا أن 
i e EEA GRD EN EEN E E E a‏ 


(1) RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:534. 
علي البار ودي: المرحع نفسه» ص:188.‎ 
مراد منير فهيم: المرحع نفسه» ص:105» علي حسن يونس: المرجع السابق» ص:222» مصطفى كمال طه و علي البار ودي : المرحع‎ )2( 
السابق» ص:557.‎ 
(3) BARTHÉÊLÉÊMY MARCADAL : O.P.CIT, P:19. 
(4) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:139. 
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و باستلام الناقل البضاعة يبدأ تنفيذ عقد النقل» وهذا ما أكدته محكمة ٩٤ا۸0‏ في حكمها الصادر 
بتاريخ:1986/01/01 بقوهما « أن عقد النقل سوءا كان بريا أو بجريا يبدأ في وقت استلام الناقل 
البضاعة ». 

و لاستلام الناقل البضاعة تعريف يختلف عن تسليم البضاعة للمرسل إليه« فقد عر lعınد RODIERE‏ 
بأنه « العمل القانون الذي بموجبه يقبل الناقل نقل البضاعة وعناسبته تستطيع شر كة النقل نمارسة حقها 
في فحص البضاعة المعترف به بعوجب التعريفات في النقل المنظمء وبعوجب اتفاق الأطراف في باقي أغاط 
النقل الأخرى و 

و لكن القضاء الفرنسي لا يرى بأنه عمل قانون فقط بل عمل مادي أيضاء وهذا ما أكدته حكمة 
استغناف 1۲0١‏ في قرارها الصادر بتاريخ:1995/05/05 بقوما « أن التسليم عمل مادي وقانون في نفس 
الوقت بموجبه يحوز الناقل البضاعة حيازة فعالية ويقبل نقلها ». 

و يلاحظ أنه تي وقت استلام الناقل البضاعة بذات يفترض بدأ مسؤوليته وفقا لنص المادة 47 من القانون 
التجاري» فقد قضت على سبيل المثال حكمة استفناف ۸1X-٤ ۸-۲۸0۷ ٤×٣٤‏ الغرفة الثانية قي قرارها 
الصادر بتاريخ:1991/02/12 « أن الناقل إذا استلم البضاعة فلا يقبل استبعاد بدأ مسؤوليته يإارجائها 
إلى غاية بدء السير الفعلي للسيارة e‏ كما قضت حكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر 
بتاريخ: 1994/02/08 بأنه « لا يوجد هناك محل لاستلام البضائع التي كانت عبارة عن مفرقعات نارية 
والتي وضعت تحت تصرف الناقل على رصيف المرسل لأما توجد تحت حراسة المرسل الذي يعد مسؤولا 
عن الأضرار التي حدثت بسبب انفجارها »° . 

و يلاحظ أنه عادة ما يترك الناقل لدى المرسل مقطورة الشاحنة من أحل شحن البضاعة» ليرجع فيما بعد 
لرفعهاء ففي هذه الحالة لا يتم استلام البضاعة إلا ف وقت رفع هذه المقطورة الحملة بالبضاعة» وعليه لا 
يفترض أن الناقل مسؤول عن السرقة والأضرار الي بعكن أن تحصل للبضاعة امحمولة على هذه المقطورة في 
انتظار رفعها. و أكثر من ذلك يستطيع الناقل في حالة السرقة أو الحريق أن يرحع على المرسل على أساس 
الأضرار ال حصلت لعتاده» لأن المرسل في هذه الحالة الخاصة يعتبر كمودع لديه ملزم بالحفاظ على عتاد 
الناقر . 


(1) JEAN NECTOUX ET AUTRES : JURISPRUDENCE FRAÇAISE : TRANSPORTS TERRESTRES, 
PARIS, 1807-1967, N:25. 

(2) RENÉ RODIERE : DROIT COMMERCIAL : CONTRATS COMMERCIAUX - FAILLITE, O.P.CIT, 
P:15. 

(3) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:139, N: 1213 JUR 2. 

(4) IBID, N: 1213 JUR 3. 

(5) LINSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:147.148. 

(6) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:140. 
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و يتم استلام الناقل للبضاعة قي المكان والزمان المتفق عليهما مع المرسل كما سبق القول عند دراسة التزام 
المرسل بتسليم البضاعة. 

و من أحل أن يتأكد الناقل من حالة البضاعة وصحة البيانات الي أدلى بها المرسل بشأما يحق له 
فحصهاء» ويلاحظ أن المشر ع الجزائري لم ينص صراحة على حق الناقل ف الفحص» بخلاف بعض المشرعين 
لاسيما المشرع المصري في المادة 225 من القانون التجاري» والمشرع العراقي في المادة 259 من القانون 
العجاري» وكذا الشرع الفرنسي. 

و يرحع أساس هذا الحق في الواقع للمسؤولية الملقاة على عاتقه من حراء استلامه البضاعة محل النقل 
إذا كانت ظاهرة العيب في إعدادهاء ومسؤوليته عما يصيب البضاعة محل المساءلة» حيث يلتزم بفحص كل ما 
يتعهد بنقله من بضائع» بالإضافة إلى انعقاد مسؤوليته عجرد استلامه البضاعة حل النقل دون تفط . 

و إذا اقتضى الفحص فك الأغلفة أو فتح الأوعية» ففي هذه الحالة على الناقل أن يخطر المرسل لحضور 
عملية الفحص» فإذا م يحضر في الميعاد المعين لذلك جاز للناقل إحراء الفحص في غيابه وعلى نفقت 4(. 

و إذا ما تبين للناقل عند ممارسة حق الفحص أنه توحد فروق بين تصريحات المرسل والمميزات الحقيقية 
للبضاعة المرسلة» و كان قد عاين عيوبا في التحزم أو في حالة البضاعة نفسها. فمن حقه تدوين تحفظاته على 
ذلك في مستند النقل» لأن من شأما إثبات براءته من المسؤولية عن التلف أو النقصان الذي يلحق البضاعة أثناء 
النقل. و مع ذلك يجب أن تشير التحفظات إلى أن هناك علاقة مباشرة بين عدم صحة البيانات أو غياما و 
الضرر المعاين قي مكان وصول البضاعة. و إذا كانت تحفظات الناقل لا تخضع لأي شكليةء إلا أنه يحب أن 
تكون دالة وحددة وكاملةء وهذا يؤدي بنا للقول إا يجب أن تكون مفسرة لا تدع أي جال للشك. 

و في هذا الصدد قضت حكمة استئناف ۴۸18 في قرارها الصادر بتاريخ: 1995/12/1 بأن « البيان 
الوارد على وثيقة النقل بأن الناقل م يفحص محتوى الحاوية لا يعتبر تحفظا ما دام م ينص على أن 
کل فحص عادي هذه الأخيرة کان مستحیاا ا 

و إذا لم يبد الناقل أي تحفظ أو أبدى تحفظا غير عملي كأن يكون غير محدد مثلاء فهذا دليل على أنه 
استلم البضائع بحالة جحيدة ومطابقة للبيانات» فإذا ادعى العكس فعليه الإثبات» وهذا ما أكدته حكمة النقض 
الفرنسية قي قرارها الصادر بتاريخ: 1992/12/01 بقوضما « إن غياب التحفظ أو كونه غير محدد لا مع 


(1) معوض عبد التواب: المرجع السابق» ص:671» موسوعة التشريعات العربيةء التجارة البرية» الجزء:23 . 
PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9‏ 
(2) “ميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:470.469. 
(3) منير محمد الجهيي و نمدوح محمد الجهييْ: العقود التحارية» دار الفكر العربي» الإسكندرية - مصر» 2000» ص:229. 
BARTHÉLÉÊMY MERCADAL : O.P.CIT, P:21.‏ )4( 
PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:9.‏ )5( 
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الناقل مطلقا من إثبات أن تلف البضاعة أو نقصان وزفمفا كان موجودا قبل استلامها أو التمسك 
بأحد الأسباب التي تعفيه من المسؤولية ». 

و بعد أن يقوم الناقل باستلام البضاعة» يجب عليه أن يقوم بشحنها ما لم يتفق على غير ذلك» ولم ينص 
القانون التجاري الجزائري صراحة على الالتزام بالشحن» بخلاف بعض القوانين التجارية العربية كالقانون 
التجاري المصري في المادة 227 و العراقي في المادة 261 والكويتي في المادة 446 7. 

و يقصد بالشحن وضع البضاعة المراد نقلها في وسائل النقل المعدة لنقلها وتوزيعها في هذا المكان» أو ذاك 
E NEE E SEA‏ 

و الأصل أن عملية الشحن عملية مكملة لعملية النقل» وبالتالي يلتزم الناقل بالقيام يما و يكون مسؤولا 
عن التلف الذي يقع للبضاعة أثناء إحرائها أو بسبب عدم العناية بتنفيذهاء كما لو كان رص البضاعة معيبا 
أو وضعت على سيارات مكشوفة فتعرضت لأمطار أو حرارة ا 

و تختلف طريقة الشحن تبعا لنوع وطبيعة البضائع المراد نقلهاء فقد تشحن مثلا في طرود أو داحل 
حاويات. و يجوز الاتفاق على أن يلتزم المرسل بشحن البضاعة» إذ قد يرى هذا الأحير أنه أدرى بطبيعة 
البضاعة و أنه أقدر على شحنها بطريقته الخاصة على وسيلة النقل المتفق عليهاء ففي هذه الحالة لا يسأل الناقل 
عن أحطاء الشحن أو عدم إتباع الأصول الفنية لإحرائه» ما م يكن ق ذلك ضرر على بضائع أحرى منقولة 
مع ذات البضاعة (. 

و في حالة الاتفاق على قيام المرسل بعملية شحن البضائع» فإن قول الناقل البدء ني تنفيذ النقل يكون 
قرينة على أن الشحن تم وفقا للأصول الفنية اللازمة لذلك» .معن أن الناقل طالما لم يتحفظ على عملية الشحن 
تقوم قرينة على أنه تم صحيحا وفقا لما يتفق وطبيعة البضاعة» غير أن هذه القرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها 
أي بمكن للناقل إثبات أن الضرر الذي أصاب البضائع أثناء النقل يرحع إلى الخطأً في الشحن الذي تم من 
قبل المرسل لاستبعاد مسؤوليته . إلا أن الناقل يسأل عن الأضرار الي أصابت البضائع حى وم يقم بعملية 
الشحن عندما يكون عيب الشحن ظاهراء وهذا ما أكدته حكمة S؟۴۸R1‏ التجارية في حكمها الصادر 


بتار يخ :1998/02/02 . 
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و قد يحصل أن يطلب المرسل أن يكون الشحن على وسيلة نقل .عواصفات معينة» فلا يكون الناقل 
مسؤولا عما ينجم عن استعماها من ضرر» فكثيرا ما يتضمن عقد النقل شروطا تتعلق بكيفية الشحن 
كوحوب إحرائه على مر كبات جهزة تجهيزا حاصا من حيث درحات الحرارة أو التهوية أو تغطية البضاعة 
أو عدم وضع بضاعة أحرى معهاء فإذا وحدت مثل هذه الشروط وحب على الناقل مراعاتماء ويكون مسؤولا 
عن مخالفتها . إلا أنه غير مسؤول عن الأضرار الي تصيب البضائع حل النقل نتيجة استعماله وسيلة حددة 
مواضفاقا معيغة بتاء على طلب الر ل ©. 

الطلب الثاني 


الالتزام بنقل البضاعة والحافظة على سلامتها أثناء النقل. 

يعد الالتزام بنقل البضاعة الالتزام الرئيسي للناقل» وكذلك الغاية المتوحاة من إبرام العقد بالنسبة 
للمرسل. و يجب على الاقل أن يخصص وسيلة نقل صالحة للقيام به مع مراعاة طبيعة وحصائص البضاعة 
وطول الرحلة , و قد أكدت محكمة استفناف 1011008٤‏ ذلك في قرارها الصادر بتاريخ:1993/01/19 
ي قضية ADIRIATICA ET AUTRES‏ ضد BRI] ]SHAND FOREIGN‏ بقو مما « إن اختیار وسيلة نقل 
ملائمة يقع على عاتق الناقل بعدما يتم إخطاره بخصائص البضاعة المرسلة »7 . 

و لا يشترط قي وسيلة النقل أن تكون مؤهلة للقيام بالنقل فقط» و إنما يحب أن تستجيب لبعض شروط 
النظافة لوقاية البضاعة من حطر التلوث» وكثيرا ما تتلوث المنتوحات الي يتطلب نقلها استخدام الصهاريج من 
غ 

و يلتزم الناقل بإتباع الطريق المتفق عليه أو حط السير المتفق عليه» كما إذا احتار المرسل الترام الناقل 
بسلوك الطريق الزراعي أو الصحراوي» وني هذه الحالة يلترم بهذا الطريق. و إذا م يتم الاتفاق على إتباع 
طريق معين يلتزم الناقل باختيار أفضل الطرق وفقا لخبرته ني هذا ا لجال على اعتبار أن ذلك هو الذي يدحل في 


ا 
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و مع ذلك قد يضطر الناقل إلى إتباع طريق أطول من الطريق المتفق عليه إذا ألجأته إلى ذلك القوة القاهرة 
كالإصلاحات الجارية بالطريق المتفق عليه» أو وحود أمر من السلطات الإدارية بمنع السير فيه» أو حدوث 
إضراب اتخذ مسيرته في هذا الطريق» ففي هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأحير أو الضرر الذي لحق بالبضائع 
محل النقل إلا إذا ثبت الغش أو النطاً الحسيم من جانبه أو من جحانب أحد تابعيه. 

و يقصد بالغش في جال عقود النقل كل تصرف من الناقل شخصياء أو من تابعيه بغية وقصد إحداث 
الضرر بالبضائع حل النقل» ومن الأمثلة على ذلك تعمد الناقل أو أحد تابعيه قطع التيار الكهربائي أو تعطيل 
مولد هذا التيار أثناء السير لتفسد السلع المنقولة الي تحتاج إلى درجحات برودة معينة ©. 

و يقصد بالخطاً الجسيم ذلك الخطاً الذي يرتكبه الناقل أو تابعوه نتيجة تسرع وعدم الحيطة ودون تروي 
مع علم هذا الشخحص بالآثار الي تترتب على هذا الفعل من أضرار للبضائع حل النقل» ومثال ذلك قيام الناقل 
أو أحد تابعيه بعدم الانتظار إلى غاية إتمام إصلاح وسيلة النقل والتصميم على السير ق الطريق رغم علمه بعدم 
اكتمال التصليح حي بمكن أن تستكمل وسيلة النقل السير دون مخاطر الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة 
أضرار للبضائع نتيجة انقلاب السيارة أو تأحر وصوها 

و يعد الخطاً الجسيم أعلى الدرحات في سلم الخطاً الغير العمدي» ولا يتميز عن الغش إلا قي أنه لا 
يتوافر فيه عنصر سوء النية وقصد إحداث الضرر. 

و يحصل أحيانا أن يتفق المتعاقدان على أن يبدأ تنفيذ النقل في وقت معين» وقي هذه الحالة جب على الناقل 
ا اق ا کا و فن کل حاو ا۲ 

و تحدر الإشارة أن مواعيد النقل عبر السكة الحديدية أو عبر الطرق تحددها الشروط المنصوص عليها 
.عقتضى التعريفات أو العقود النموذجحية» حن ولو لم يتم الاتفاق على ميعاد معين» فالناقل مسؤول عن 
احترام أحل معقول لإنجاز النقل يخضع تقديره لقاضي الموضوع في حالة الراع. فعلى سبيل المثال 
قضت محكمة استئناف ۸1X-٤N-۲P۸0۷ ٤ N٣٤‏ الغرفة الثانية قي قرارها الصادر بتاريخ:1991/10/11 قي 
قضية 1.۴.٤‏ ضد 51۲ ZA N1. NE‏ [اBA‏ « أن طرود الأرز بصفتها بضاعة سريعة التلف يجب نقلها 
وتسليهما للمرسل إليه في أسرع وقت ممكن في ظل عدم النص على أجل تسامها في مستدد النقل ». 

وكثيرا مالا يتفق المتعاقدان في العقد على الوقت الذي يبدا فيه تنفيذ النقل و يكتفيان بالاتفاق على الوقت 


(1) مراد عبد الفتاح: المرجع السابق» ص:389. 

(2) ميحة القليويي: المرحع السابق» ص:479. 
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الذي يتم فيه النقل» وهو الوقت الذي يلتزم فيه الناقل بتوصيل البضاعة إلى حهة الوصول المقصودة» وني 
هذه الحالة يكون الناقل حرا ف تحديد الوقت الذي يبدا فيه النقل» فإذا م يتمكن الناقل من توصيل البضاعة إلى 
حهة الوصول في الوقت المتفق عليه كان مسؤولا عن تعويض الضرر الناتج عن تأحر وصوهاء ومع ذلك يعفى 
الناقل من المسؤولية إذا حصل التأحير بسبب قوة ET‏ 

و قد أقر المشرع صراحة حق المرسل في توحيه البضاعة أثناء النقل في نص المادة 42 من القانون التجاري 
ال تقضي بأنه « بحق للمرسل إبدال اسم المرسل إليه أو استرداد الأشياء المنقولة ما دامت في حيازة 
الناقل» بشرط أن يدفع له أجرة النقل عن المسافة المقطوعة وأن يعوض له ما صرفه وما لحقه من الضرر 
بسبب استردادها على أنه لا يجوز للمرسل أن يارس هذا الحق. 
1- إذا تم تسليم سند النقل إلى المرسل إليه فينتقل إليه هذا الحق. 
2- إذا كان المرسل تسلم سند النقل وعجز عن تقديه. 
3- إذا طلب المرسل إليه استلام الأشياء بعد وصوفا إلى المكان الموجهة إليه »7 . 

NS SE EN aN A OE EN ES 
غير دقيقة وأكثر إثارة للغموض» ذلك لأن مسألة ملكية البضاعة تختلف عن مسألة الحتق في توجيه البضاعة أثناء‎ 
النقل لأن عقد النقل في الأصل مستقل عن العلاقة القانونية الي تنظم مسألة ملكية البضاعة بين المرسل‎ 
والمرسل إليه كعقد البيع مثلاء وال تعد مسألة حارجحة عن نطاق عقد النقل» بخلاف الحق قي توجيه البضاعة‎ 
اللي هد ااي اعد ا‎ 

فلا يمكن القول مثلا أن للمرسل حق توجيه البضاعة المنقولة» وبالتالي حق إصدار الأوامر بشأما إلى الناقل 
طالما أنه لا يزال عتفظا ملكيتها. وأن هذا الحق ينتقل إلى المرسل إليه منذ أن تنتقل إليه ملكيتهاء لأن مثل هذا 
القول يزج بالناقل في مشاكل لا شأن له اء لأنه يلتزم حينفذ لكي يعرف من الذي له حق توحيه الأوامر 
الواجبة الطاعة إليه» أن يتحرى ملكية البضاعة وأن يتبع التصرفات الي تؤدي إلى انتقاهاء وإلا ترتبت مسؤوليته 
وهذه من الأمور الصعبة عليه» كما أا تخرج عن نطاق التزامه E‏ علاوة على أن الناقل 
يهمه حقه الشخحصي في استفاء مستحقاته وليس الحق العيي الواقع على البضاعة . 


(1) علي حسن يونس : المرحع السابق» ص:208. 
(2) تقابل هذه المادة» المادة 232 من القانون التحاري المصري و الادة 266 من القانون التجاري العراقي و المادة 634 من القانون التجاري 
التونسي و للمادة 434 من القانون التجاري الكويي و المادة 166 القانون التجاري الليي» معوض عبد التواب: المرجحع السابق» ص:688»› 
موسوعة التشريعات العربية» التحارة البرية» الجزء:25.24.19.23. 
( 8 لی لار ردي ارح :189 
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و على هذا الأساس ربط المشرع حق توحيه البضاعة المنقولة بحيازة مستند النقل. وتكون حيازته أولا 
للمرسل الذي أبرم العقد» ويحق له أن يأمر الناقل بتوجيه البضاعة إلى شخحص أحر غير المرسل إليه الأصلي 
أو إلى مكان أحر غير مكان وصوها الأصلي المنصوص عليه قي مستند النقل أو يأمره بوقف عملي ة النقل 
و إعادة البضاعة إليه مرة أحرى» و يظل هذا الحق ثابتا للمرسل مادام حائزا لمستند النقل» فإذا حرج من 
حيازته وأصبح في حيازة المرسل إليه انتقل إليه هذا الح . 

و قي هذا الصدد كانت محكمة استفناف ۴۸۸1S‏ قد قضت في قرارها الصادر بتاريخ:1982/04/28 
بأن « المرسل إليه يجوز حق تعديل العقد ابتداء من الوقت الذي يفقده فيه المرسل» وأنه كذلك من 
حيث المبداً لا يبوجد عقد جديد وإنما هناك استمرارية للعقد الأصلي» عندما تصل البضاعة للمرسل 
إليه ولا تزال على متن وسيلة النقلء ولم يتم تفريغها بعد وطلب المرسل إليه من الناقل وضعها في 
مکان وصول آخر »۳ . 

و لقد انقسم الفقه في تفسير حق المرسل في توجيه البضاعة إلى فريقين» فالفريق الأول يرى أن عقد النقل 
شبيه بعقد الو كالة» ومن ثم يجب على الناقل تنفيذه حسب تعليمات المرسل ال و كل» غير أن تكيف عقد النقل 
بأنه عقد و كالة من المسائل الي م تسلم من النقد بحجة أن محل الوكالة إنجاز أعمال قانونية» بينما حل النقل 
هو إنجاز اعال اد و 

أما الفريق الثاني فيرى أن عقد النقل شبيه بعقود إحارة العمل لاسيما عقد المقاولة. و في هذا النوع من 
العقود رب العمل حر في تعديل أوامره الأصلية» وحن توقيف عملية المقاولة في أي وقت قبل إتمامها إلا ي 
حالة إعادة ضبط التوازن ال مالي للعقد وحالة استحالة تنفيذ إرادة رب العمل استحالة E‏ 

و قد حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي قي الأحذ برأي الفريق الثاني من خلال نص الفقرة 
الأولى من المادة 566 من القانون المد ال نصت على أنه « يممكن لرب العمل أن يتحلل من العقد 
و يوقف التنفيذ في أي وقت قبل إتقامه» على أن يعوض المقاول عن جيع ما أنفقه من المصروفات» وما 
أنجزه من الأعمال وما كان ليستطيع كسبه لو أنه أتم العمل ». و كذلك نص المادة 42 السالفة الذكر»ء لأنه 
يتطابق مع حقيقة الي يتمتع هما المرسل ابجحاه الناقل» وهذا طبقا لنص المادة 2 من القانون التجاري الي تستعمل 
مصطلح مقاولة النقل وتصنفها ضمن الأعمال التجارية الموضوعية (5. 

و يشترط لممارسة حق توحيه البضاعة توافر شروط موضوعية و شروط شكلية. فعن الشروط الموضوعية 


(1) مراد عبد الفتاح: المرحع السابق» ص:397.396. 
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فإها تتعلق بأمر التوحيه وتنفيذه من حهة ونتائج هذا التنفيذ من حهة أحرى. فيجب أن يكون التنفيذ 
مكنا أي غير مستحيل كما هو الحال إذا كانت البضاعة قد سلمت للمرسل إليه» وأن تكون البضاعة في 
حيازة الناقل» وأن يعوض الناقل بأجرة النقل عن المسافة المقطوعة والمصروفات الي أنفقها وعما لحقه من 
ET PEI,‏ 

أما عن الشروط الشكلية فيجب أن يكون أمر التوحيه مكتوبا ومؤرحا وموقعا من طرف مصدره ويقدم 
للناقل لتدوينه على مستند النقلء أو يكون بأي إحراء أحر يسمح بتبيانه حاصة مع تطور وسائل الاتصال. 

و على الناقل تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من له حق ق إصدارهاء وإذا كانت تخالف شروط النقل أو تعذر 
على الناقل تنفيذهاء أو كان من شأن تنفيذها اضطراب حر كة النقل أو كانت قيمة البضاعة محل النقل لا 
تكفي لتغطية المصاريف الي يتحملها الناقل بسبب تنفيذهاء ففي هذه الأحوال يجب على الناقل أن يخطر من 
أصدر الأوامر الجديدة بامتناعه عن تنفيذهاء وبسبب هذا الامتناع» ويكون الناقل مسولا عن الأضرار الي 
تصيب مصدر الأوامر الجديدة إذا امتنع عن تنفيذها N‏ 

و أساس التزام الناقل بإحطار من أصدر له الأوامر بتعذر تنفيذها ليس فقط لدرء مسؤوليته» بل أيضا 
ليتدبر مصدرها في شأن اتخاذ ما يراه بشأن البضائع محل النقل عند علمه بتعذر تنفيذ الأوامر ا 

و نما لا شك فيه» أنه لا يجوز للناقل التعسف قي استعمال هذا الحق» بأن بمتنع عن تنفيذ الأوامر الجديدة 
متذرعا بتوافر إحدى الحالات المذكورة أعلاه والواقع حلاف ذلك» أو بأن توافرها لا يكون بدرجة تسمح 
بامتناعه عن التنفيذ» لأنه يجب تنفيذ العقد بحسن نية طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 107 من 
القانون المدني بقوطما « يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية». وهذا ما أكدته المحكمة العليا ي 
قرارها المؤرخ :1990/01/18 . ومن الأمثلة على حسن نية الناقل تنفيذه نقل البضاعة على الطريق 
الأصلح للمرسل قي حالة عدم الاتفاق على طريق محدد يسلكه الناقل. 

و إذا كان حق توجيه البضاعة حكرا على المرسل أو المرسل إليه بحسب الأحوال» فما حكم تغيير الناقل 
لجهة الوصول؟. 

ق الإحابة عن هذا السؤال يرى الأستاذ N41‏ 820 أن تعديل الناقل للعقد بتغيير جحهة الوصول .عحض 
إرادته يعد حطا حسيما يرتب مسؤوليته عن الأضرار الناتجة عنه» إلا إذا كان هذا التعديل بفعل سبب 
AZEB. ET‏ 
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أحبي لا بد له فيه كالقوة القاهرة أو عمل الغير كحجز أحد دائي المرسل أو المرسل إليه على البضاعة 
E‏ 

و يلاحظ آنه يجوز للدائنين توقيع الحجز على البضاعة ني الطريق وهو حجز ما لمدين لدى الغير حماية 
لحقوقهم» وذلك إعمالا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد من 191.190 من القانون المدن والمواد من 
5 إلى 368 من قانون الإجراءات المدنية . و لا يجوز همم توقيع الحجز التنفيذي لأنه من ضمن شروط 
ممارسة هذا الأحير أن تكون البضاعة قي حيازة المدين المحجوز على أمواله» وهذا ما حلص إليه القضاء والفقه 
فرشا (3, 

و يعرف حجز ما للمدين لدى الغير بأنه ذلك الإحراء الذي بمنع .موجبه الدائن الحاحز دفع دين مدينه بين 
يدي هذا الأحير» فهذا الإحراء يتطلب توافر ثلاثة أشخاص هم الدائن الحاحز ومدين الدائن الجاحز وهو 
المحجوز على أمواله والمدين الذي يخطره الحاجز وهو الغير الحجوز لديه ”. 

و لكن السؤال الذي يطرح هنا يتمثل ي تحديد من هم الدائنون المؤهلون لتوقيع هذا الحجزء فهل يتعلق 
الأمر بدائي المرسل أم دائيْ المرسل إليه أم دائي الناقل؟. 

و للإحابة عن هذا السؤال نأحذ بالرأي الراحح قي الفقه والقضاء الذي يرى أن الدائنين المؤهلين لتوقيع 
الحجز هم دائنو المرسل أو دائنو المرسل إليه بحسب الحالات» وليس أبدا دائنو الناقل غير المالك للبضاعة محل 
عقد ا 

و يلتزم الناقل أثناء نقل البضاعة بامحافظة عليهاء وذلك ببذل العناية العادية ق حفظها وصيانتها الي تكفل 
وصوها سليمة بالقدر اللازم لتنفيذ التزامه بالنقل. ويعد هذا الالتزام تابعا للالتزام الأساسي والجوهري للناقل 
ا 

و يلاحظ أن المشرع الجزائري م يبين مفهوم هذا الالتزام ومدى حق الناقل فيه» كما فعل المشرع 
الصري في المادة 229 من القانون التجاري والكويتي في المادة 448 من القانون التجاري والعراقي في 
المادة 263 من القانون التجاري والفرنسي في المادة 1782 من القانون المدي 0 

و لقد احتلف في الأساس الذي يستند إليه هذا الالترام» فالبعض يرى أن الناقل يكون قي حكم المودع 
لديه بأجر» فكلاهما يلتزم بامحافظة على الأشياء المسلمة إليه على ذمة إيداعها أو نقلها. 
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غير أن هذا الرأي يجزئ التزام الناقل ويخلط عملية النقل بغيرها من العمليات» فالمرسل عندما يسلم 
البضاعة إلى الناقل لم يقصد جرد إيداعها ولكنه قصد نقلهاء فإذا كان النقل يستوجحب احتفاظ الناقل بالبضاعة 
المسلمة إليه لحين تمام النقل فإن هذا العمل لا يكون منفصلا عن عملية النقل ذاتماء ولذلك يستند التزام الناقل 
بالحافظة على البضائع المنقولة إلى عقد النقل وليس لعقد الوديعة بأحر» ولا يكون ذلك جردا من الأثر» لأن 
الالترام باحافظة على الأشياء يختلف في كلتا الحالتين» فبينما يلتزم المودع لديه بتقديم العناية اللازمة على 
حسب طبيعتها فإن الناقل يلتزم بامحافظة على البضائع المنقولة بالقدر اللازم لتنفيذ الترامه بالنق. 

و لا تقتضي العناية العادية من الناقل جحرد الحفظ فقط» و إنما ما يلزم البضاعة من أعمال إيجابية للعناية 
والصيانة الي تقتضيها عملية النقل ذاتما وال تدحل في نشاطه المهي كناقل» ولكنه لا يلتزم بأعمال العناية 
الاستنائية ال تقتضيها طبيعة البضاعة ذاتما ما لم يوجد اتفاق أو نص قانون يقضي بخلاف ذلك . و في هذه 
الحاله المرسل ملزم بذكرها في مستند التقل وعند الاقتضاء على البضاعة ذات , 

و في هذا الصدد قضت محكمة النقض الفرنسية قي قرارها الصادر بتاريخ:1922/11/08 بأن « الناقل ليس 
ملزما إلا بأعمال العناية العامة والعاديةء المنسجمة مع متطلبات الخدمة التي يؤديهاء إلا إذا وجد 
طلب صريح من المرسل ببذل عناية خاصة أو استفنائية »© . 

و من الو كد فقها و قضاءا» أن معيار التفرقة بين أعمال العناية العادية و أعمال العناية الخاصة 
أو الاستفنائية يتمثل في أنه إذا كانت أعمال العناية منسجمة مع متطلبات الخدمة ذاتما» فهي من قبيل أعمال 
العناية العاديةء أما إذا كانت تتطلبها الطبيعة الخاصة للبضاعة فهي من قبيل أعمال العناية الاستشنائية 
أو الخاصة. إلا أن هذا المعيار ليس مطلقا يسمح بأن نتخذه كمبداً قضائي ثابت» و إنما هو معيار مرن يستقل 
قاضي الموضوع في تطبيقه مسترشدا في ذلك بالظروف الخاصة بكل واقعة على حدة والعرف وتفسير اتفاق 
الأطراف(, 

و يضرب لنا الفقيه N41‏ ل8۸ مثالا عن التفرقة بين أعمال العناية العادية وأعمال العناية الخاصة في محال 
نقل المسافرين» فيقول أن سائق الحافلة جب عليه أن يسهر على انتقال المسافرين في ظروف حسنة من الراحة 
والأمن» ولكن لا يتدحل ق التزاماتم» بالتأكد مثلا بأن أحدا من بينهم أحسن تناول الدواء الواحب أن 
يتناوله قي الوقت الذي حدده الطبيب. و بالمخالفة إذا سلمناه طفلا صغيرا ليسافر وحده وقبل مهمة رعايته 


O NSE E EE E 
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و من التطبيقات القضائية هذا المعيار بحد أن القضاء الفرنسي كان قد قضى بأن تغطية البضاعة لوقايتها 
من أشعة الشمس و الأمطار» وكذا غلق أبواب العربات الي كانت مفتوحة أثناء الرحلة» وكذا إعادة رص 
البضاعة الي انتقلت بسبب اهتزاز وسيلة النقل» وكذا المبادرة بإصلاح وسيلة النقل إذا تعطلت أثناء النقل 
أو تدبير وسيلة نقل أحرى لمواصلة النقل إذا تعذر الإصلاح» من قبيل أعمال العناية العادية المنسجمة مع 
حدمة النقل يترتب على عدم قيام الناقل بها قيام مسؤوليته عن التلف أو الهلاك الحاصل للبضاعءة ". 

كما قضي بأنه يعد من قبيل أعمال العناية الخاصة الي تتطلبها طبيعة البضاعة» رش النبات المنقول بالماء 
راطفا اليراتات لقره أو شقا ار هده اعمات اة غ *. 

و قد يشترط الناقلون بالنسبة لبعض البضائع مرافقة المرسل هماء أو من ينوب عنه» وقي هذه الحالة يلتزم 
هذا الأخير بأعمال العناية ال تتطلبها البضاعة أثناء النقل» ومرافقة البضاعة قد تكون جوازية أو إجبارية. 

فعلى سبيل المثال .عوحب نصوص تعريفات المؤسسة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بمكن للناقل بالسكة 
الحديدية طلب المرافقة بالنسبة لبعض البضائع» وبالمقابل نحد أن نصوص هذه التعريفات جعلت المرافقة إلزامية 
فوا ى اأ قل الروفات الةم أجل الام اعمال الاه المرررة هان ها أا ال 

و يترتب في الواقع» على مرافقة البضاعة تحويل الناقل حراسة البضاعة للمرسلء وبالتالي انتقال المسؤولية 
إليه لأن المرسل أو نوابه هم مع ذلك مسؤولون على الحفظ الجيد للبضاعة» وبالتالي القيام بكل أعمال العناية 
او ا د ا ا 

و تحدر الإشارة أنه جوز للناقل أن يرحع على المرسل أو المرسل إليه بالمصروفات الي أنفقها في سبيل 
القيام بالتدابير الضرورية للمحافظة على البضاعة أثناء الطريق» ما م تكن تلك المصاريف قد أنفقت 
بسبب ححطفئه» على أساس أن هذه المصاريف تخرج عن EER IENE‏ 

و يلتزم الناقل بحفظ وصيانة البضاعة طوال فترة تنفيذ عملية النقل أي من وقت استلامها من 
المرسل إلى غاية تسليمها للمرسل إليه. و هذا ما أكدته حكمة استغناف ۷٤۸8۸111٤8‏ ف قرارها الصادر 
بتاريخ:1996/06/20 بقوهما « إن الناقل يجرس البضائع التي تسلمها قبل الانطلاق ويجرسها عند الوصول 
حتى تسليمها للمرسل إليه »(° 
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النقل لتقرير مسؤولية الناقل عن ذلك. وقد أكدت خكمة النقض المصرية هذا قي قرارها الصادر 
بتاريخ:1956/03/22 بقوهما « إنه لا وجه لمساءلة مصلحة سكة الحديد الحكومية المصرية عن فقد بعض 
متاع تولت نقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الففقد حصل أثناء نقلها للمتاع» فإذا كانت قد 
طالبت بالتحقق من ذلك وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري» ولم يشر إليه» فإانه يكون 
قاصرا قصورا بعیسه »'. 

و يظل الناقل مسؤولا على الحافظة على البضاعة المنقولة حلال فترة بقائها تحت سيطرته إذا استعمل 
حقه ق الحجبجس ضمانا لاستيفاء أجرة النقل» وما يستحقه من مصاريف ضرورية أنفقها على البضاعة أثناء 


و هذا يحب على المحكمة أن تتأكد من أن التلف أو اللاك الذي أصاب البضائع قد حدث أثناء عملية 


اللطلب الغالث 


الالتزام بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه. 

بعد وصول البضاعة لحهة الوصول يلتزم الناقل بتفريغهاء والتفريغ عملية مادية تعيْٰ إخراج البضاعة من 
و ا ا ر 

و عملية التفريغ تعتبر عملية ملحقة بعملية النقل» يتولاها الناقل ويكون مسؤولا عنها ما لم ينص القانون 
أو الاتفاق على غير ذلك» كأن يتفق على أن عملية التفريغ تقع على عاتق المرسل إليه» وق هذه الحالة الأخيرة 
لا يسال الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفرية(. 

و يجب على المرسل إليه أن يقوم بالتفريغ في الآحال المتفق عليها و إذا ججاوزها فإنه يسأل عن الضرر الذي 
أصاب الناقل بسبب تخصيص وسيلة النقل له . و يسرى العرف في حالة عدم الاتفاق على وقت معين لتفريغ 
البضاعة» فقد قضت خحكمة استئناف ؟۴4R1‏ الغرفة الخامسة قي قرارها الصادر بتاريخ:1985/05/04 لي 
قضة TRASPECIAL‏ خض ۸LEMAYNA FRANCE ET AUTRE‏ بأن « العرف فی فرنسا جری 
على قيام المؤسسات الفرنسية بتفريغ شاحنات التموين بالبضائع في الفترة الصباحية وتخصيص الفترة 
المسائية لشحن المر كبات التي تأمن توزيعها للزبائن ». 


(1) سعيد أحمد شعلة: المرحع السابق» ص:16. 
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و يلاحظ أنه إذا استعان الناقل .عقاول أو شخحص متخحصص ف عملية التفريغ يسأل عن أحطائه باعتباره 
تابعا له» وليس للمرسل إليه الرحوع على مقاول التفريغ شخصياء ويتحمل الناقل مصاريف التفريغ لأا 
عملية تابعة لعملية النقل» وسواء كان التفريغ بواسطة الناقل أو قام به المرسل إليه» فقد يتطلب التفريغ أحهزة 
حاصة أو آلات خاصة موجودة لدى المرسل إليه الذي يقوم بتفريغ البضاعة وتكون النفقات على عاتق 
الناقلء أما إذا اتفق على غير ذلك» أو أجرى العرف على أن التفريغ يتحمل مصاريفه المرسل إليه فيسري 
هذا الاتفاق أو ذلك العرف. 

و بعد التفريغ يلتزم الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه» و إن كان التفريغ عملية مادية بحتة فإن التسليم 
E‏ تترتب عليه نتائج قانونية هامة تتمثل لي 
1/ إن التسليم يضع حدا لتنفيذ عقد النقل وبه تزول قرينة المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل .عقتضى نص المادة 
6 من القانون التجاري» وتتحول مسؤولية حراسة البضاعة للمرسل إليه. فقد أكدت مخكمة النقض 
الفرنسية قي قرارها الصادر بتاريخ:1956/02/07 بأن « عقد النقل لا ينهي إلا بتسليم البضاعة للمرسل إليه 
الذكور في تصريح الإرسال من طرف المرسل ». 

2 منذ تاريخ التسليم يبدأ سريان أحل ثلاثة أيام المقررة لصاحب الحق في البضاعة لتبليغ إحتجاجه المعلل 
للناقل» لكي لا تسقط دعواه ق الرحوع على الناقل بسبب التلف أو الملاك الجحزئي الذي أصاب البضاعة. 

3 منذ تاريخ التسليم تطبق قاعدة التقادم السنوي لدعاوى الناشئة عن عقد النقل حيث تتقادم .رور سنة من 
تاريخ تسليم البضاعة للمرسل إليه أو عرضها عليه» وفقا لنص المادة 66 من القانون التجاري. 

و قد يكون التسليم لاحقا للتفريغ إذا كان التفريغ على عاتق الناقل» وقد يكون سابقا عليه إذا كان 
التفريغ على عاتق المرسل 0 

و الأصل أن التسليم يتم قي المكان والزمان المتفق عليهماء والمنصوص عليه في مستند النقل» ولا يشترط 
لصحة التسليم أن يتم في المكان والزمان المتفق عليهما فقط» بل أن يرد على ذات البضاعة المبينة قي مستند 
النقلء و أن بحصل لصاحب الحق في استلذم البضاعة وهو إما المرسل إليه الشرعي أو وكيله. و هذا ما 
يفرض على الناقل أن يتحقق من شخصية المرسل إليه» فلا يسلمه البضاعة إلا إذا أبرز له مستند النقل وتحقق 


(1) مراد عبد الفتاح : المرجع السابق» ص:393. 

(2) راحع الجدل الفقهي حول مفهوم التسليم عند الفقيه N41‏ 8۸0 المرحع السابق»ء رقم:175, وتحدر الإشارة إلى أن محكمة النقض الفرنسية 

عرفت لنا التسليم بصورة واضحة في قرارها الصادر بتاريخ :2003/06/11 وذلك بقوما بأنه "..... توجد نثمة عملية تسليم» في حالة التسليم 

R.T.D.COM, N: 01, 2004. . " المادي للبضاعة للمرسل إليه أو مثله الذي يقبلها.....‎ 
(3) JEAN NECTOUX ET AUTRES : O.P.CIT, N:24. 

(4) مصطفى كمال طه: المرحع السابق» ص:174. 
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من سلامته» فإذا كان مستند النقل لحامله فيكون على الناقل تسليم حامل المستند البضاعة أيا كانت 
شخحصية المرسل إليه» أما إذا كان إذنيا فعلى الناقل أن يتحقق من تتابع التظهيرات حن المظهر إليه الأحير الذي 
يطالب بالتسليم» وإذا كان اميا فيجب عليه أن يتحقق من أن طالب التسليم هو المرسل إليه ذاق 

و في حالة تقدم وكيل المرسل إليه لاستلام البضاعة فعلى الناقل عدم تسليمها إلا إذا تأكد من صححة 
الوكالة وصحة توقيع المرسل إليه» في هذا الصدد كانت محكمة استغناف ۴۸۸1S‏ قد قضت ق قرارها الصادر 
بتاريخ:1989/07/06 بأن « الناقل يعد مخطئا عندما يقبل إيصالا من الشركة التي تشترك مع شركة أخرى 
المرسلة إليها البضاعة في شغل محلات هذه الأخيرة لأنه م يتسلم الوكالة التي بموجبها تسلم البضاعة» حق 
ولو كانت الشر كتان ضمن نفس التجمع لأن لكل منهما شخصية قانونية ختلفة عن الأحرى ». 

و على العموم إذا قام الناقل بتسليم البضاعة لشخحص أحر غير المرسل إليه أو وكيله فإنه يسال عن 
الإحلال بالتزامه» ولكن لا يسأل إذا كان هذا التسليم بسبب إهمال المرسل قي احترام التزاماته كعدم وضعه 
البطاقات التعريفية على البضائع الي تسمح بتحديد شخص المرسل إليه ومكان التسليم» وللغير الذي تسلم 
البضاعة خحطأً إثبات أنه قام بردها للمرسل إليه بكافة وسائل الإثبات 2 

و يقع عبء إثبات التسليم على عاتق الناقل» ويتم عمليا بإعطاء المرسل إليه أو وكيله الناقل إيصالا 
يعترف فيه بعسلم البضاعة أو بالتأشير على مستند النقل الذي يرافق البضاعة بالتسليم. وقي حالة انعدام 
الإيصال أو التأشير حكن إنباته بكافة وسائل الإثبات لاسيما عن طريق القرائن» وهذا ما قضت به حكمة 
النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ: 1984/05/15 (°. 

و يلاحظ أخيرا أنه يحق للناقل الامتناع عن تسليم البضاعة للمرسل إليه إذا كانت أحرة النقل واحبة الدفع 
عند الوصول» وامتنع المرسل إليه عن دفعهاء أو إذا كان الناقل و كيلا عن المرسل ق استفاء نمن بيع البضاعة من 
المرسل إليه قبل التسليم» ورفض المرسل إليه دفع الثمن» أو إذا حجز أحد داي المرسل أو المرسل إليه على 
البضاعة تحت يد الناقل أثناء الطريق» أو إذا أحطر المرسل الناقل قبل تسليمه البضاعة بعدم تسليمها للمرسل 
إليه» وهذا يحدث ف الغالب في حالة إشهار إفلاس المرسل إليه» وإنغا جب ف هذه الحالة الأحيرة أن يمحصل 
الإحطار قبل استلام المرسل إليه لمستند النقل وتصرفه في البضاعة في الطريقء لأن تسلمه لمستند النقل تسلم 
کن ا (9), 


)1( علي البار ودي : المرحع السابق»ص:204. 
LINSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:196.‏ )2( 
IBID , P:196.197.‏ )3( 
GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT: O.P.CIT, P:764.‏ )4( 
BARTHÉLÉÊMY MERCADAL : O.P.CIT , P:27.‏ )5( 


(6) مصطفى كمال طه» علي البار ودي: المرحع السابق» ص:561. 
عبد الحميد الشواربي: العقود التجارية » نشأة المعارف» الإسكندرية - مصر» 1993» ص:416.415. 


- 64 - 


المبحنث الثالث 
التزامات المرسل إليه. 

من الثابت أن المرسل إليه إذا كان شخصيا غير المرسل لا يكتسب الحقوق ولا بتحمل بالالتزامات الناشئة 
عن عقد النقل البري للبضائم» إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمي مذه الحقوق والالترامات . 

و قد بينت ذلك المادة 39 من القانون التجاري بقوها « إذا كان المرسل إليه غير المرسل نفسهء فلا 
يترتب على المرسل إليه الالترامات المتولدة عن عقد النقل ما م يصدر منه قبول صريح أو ضمي للناقل ». 
فبقبول المرسل إليه العقد» يحق له توجيه البضاعة أثناء النقل مي كان مستند النقل بيده كما سبق القول» ويلتزم 
باستلام البضاعة» وكذا بدفع أحرة النقل والمصروفات الملحقة بها إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول. 

و من امتفق عليه فقها وقضاءا أن المرسل إليه له حق مباشر قبل الناقل يستطيع بعوجبه المرسل إليه أن 
يتمسك بكافة شروط عقد النقل قي مواحهة الناقل» و يستطيع الناقل كذلك أن يتمسك يماق مواحهة 
المرسل إليه. 

فيحق للمرسل إليه مارسة دعوى الرحوع على الناقل بالتعويض في حالة هلاك البضاعة أو تلفها أو تأحر 
وصوهما. وسنتطرق في المطلب الأول لالتزام المرسل إليه باستلام البضاعة» وق المطلب الثاني للالتزام بدفع أحرة 
ومصروفات النقل المستحقة عند الوصول» وفي المطلب الثالث للأساس القانون لحق المرسل إليه المباشر اتحاه 
الناقل. 

الطلب الأول 
الالتزام باستلام البضاعة. 

يلتزم المرسل إليه بعجرد وصول الناقل لمكان التسليم المتفق عليه باستلام البضاعة محل النقل من الناقلء وإذا 
م يكن التسليم واجبا في محل المرسل إليهء فعلى الناقل أن بخطره بوصول البضاعة وبالميعاد الذي يستطيع خلاله 
الجحضور لتسلمهاء وعلى المرسل إليه أن يحضر لاستلام البضاعة قي الميعاد الذي حدده الناقل» وقد بينت ذلك 
المادة 45 من القانون التجاري بقوهما « في حالة نقل الشيء غير مشروط تسليمه للموطن» وجب على 
الناقل إحضار المرسل إليه بالوقت الذي يمكن له فيه تسليمه بعجرد ما يكون في استطاعة الناقل وضعه تحت 


(1) يعتبر من قبيل القبول ضمي على وحه الخصوص تسلم المرسل إليه مستند النقل أو البضاعة محل النقل أو المطالبة بتسليمها من خلال توحيه 
إعذار يظهر فيه قبوله لعقد النقل أو إصدار تعليمات بشأماء “ميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:475. 

(2) يقابل نص هذه المادة» المادة231 من القانون التجاري المصري و المادة 136 من القانون التجاري التونسي و المادة 265 من القانون 
التجاري العراقي» معوض عبد التواب: المرجع السابق» ص:687» موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية» الجزء:65. 
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و إذا ما قام الناقل بإحطار المرسل إليه بوصول البضاعة مع عدم تحديد موعد لتسلمهاء فعلى المرسل إليه 
أن يحضر لتسليمها ق مدة معقولة يحددها العرف السائد» و جوز للناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل 
البضاعة إلى محل المرسل إليه بناء على طلبه مقابل أجرة إضافية . 

و إذا لم يكلف الناقل بتوصيل البضاعة إلى حل المرسل إليه» ولم يحض ر المرسل إليه لتسلمها برغم 
من إخحطاره» حرى العرف على إعطاء الناقل الحق في مطالبة المرسل إليه عصاريف الأرضية وهي تثل مقابل 
حفظ البضاعة في مخازنه» وكذلك يجوز له بدل حفظها ق مخازنه طلب الإذن من القضاء لإيداعها في أحد 
الا ا ن 

و للمرسل إليه الحق في فحص البضاعة قبل تسلمها و قبل دفع أحرة النقل إذا كانت مستحقة الدفع عند 
الوصول لتحقق من حالتها ومطابقتها للبيانات الواردة بنسخة مستند النقل الي بحوزته» ويكون ذلك بالوسائل 
المناسبة الي تطمغنه على سلامتها من الظاهر أو من الداحل» وله إثبات ما يشاء من تحفظات» و لكن لا يجوز 
E E E I E a aa‏ 
لوول ار ا 

و قد قررت المادة 46 من القانون التجاري مصير البضاعة في حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة أو 
عدم وجوده أو عدم تمكن الناقل من الاهتداء إليه» بقوهما « فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 45 
إذا م يرفع الشيء المنقول من المكان الموجه إليهء وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك وأن يطلب منه 
التعليمات بهذا الشأن وأن ينتظر هذه التعليمات وجب عليه في هذه الحالة إيداع الشيء في مكان أمين. 

على أنه يجوز للناقل بيع الشيء المنقول إذا كان من الأشياء التي بخشى عليها من التلف قل 
ورود تعليمات الناقل في الوقت المناسب. 

و يسمح هذا البيع عقتضى أمر صادر في ذيل العريضة من طرف رئيس الحكمة المختصة. 

و فضلا عن ذلك فإنه بمكن إتلاف الشيء أو طمره إذا كان غير صالخ للاستهلاك و يتم معاينة هذه 
الحالة الخاصة بعدم صلاحية الشيء للاستهلاك عوجب محضر معد من قبل رئيس الجلس الشعي البلمدي 
ورئيس آمن الدائرة أو مثليهما بحضور مسؤول عن مصلحة حفظ الصحة باجلس الشعي البلدي ومواطنين 
ابن يمارسان الدشاطات التجارية ». 


و بتحليل نص هذه المادة يتبين لنا أن الناقل ملزم بأن ببادر إلى إحطار المرسل امتناع المرسل إليه عن تسلم 


(1) سعيد الجدار: المرحع السابق » ص:65. 
(2) علي حسن يونس: المرجع السابق» ص:213.212. 
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البضاعة مع طلب تعليماته» ويجب عليه أن ينتظر هذه التعليمات» فإذا م تصل في الوقت المناسب» يجوز له 
أن يطلب .عو حب عريضة من رئيس المحكمة المختصة تعيين خبير لإثبات حالة البضاعة و الإذن له بإيداعها في 
مكان أمين لحساب للمرسل وعلى مسؤوليته ليتحلص من مسؤولية ما يكن أن يحدث للبضاعة بعد ذلك. 
و كل اشتراط مسبق يعفي الناقل من هذا الالتزام باطل وعدم الأثر طبقا لنص المادة 77 من القانون التجاري. 

غير أنه يجوز للناقل طلب الإذن ببيعها حفاظا على مصلحة المرسل إذا كانت معرضة للهلاك أو التلف 
أو بوط قيمتها أو كانت صيانتها تتطلب مصاريف باهضة» ولرئيس المحكمة الحرية قي تحديد كيفية 
البيع» ويلتزم بإيداع تمن البيع لدى الخزينة العمومية» و هذا ما عبرت عنه المادة 272 من القانون المدني 
بقوها « يجوز للمدين أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف. أو التي تكلف نفقات باهظة في 
إيداعها أو حراستها و إيداع نن البيع بالخزينة العمومية. 

فإذا كان للأشياء سعر معروف في السوق فلا تباع بالمزاد العلني إلا إذا تعذر بيعها بالتراضي وبالسعر 
المنداول عرفا ». 

و من البديهي بعد البيع أن يحصل على حقه بالأولوية على غيره من الدائنين» بالنظر لحق الامتياز امقر له. 
و قي حالة ما إذا وصلت البضاعة لكان التسليم ولم يتسلمها المرسل إليه وأصبحت غير صالححة 
للاستهلاك» فللناقل إتلافها أو طمرها. وحرصا على مصلحة المرسل إليه لم يترك المشرع تقدير صلاحية 
البضاعة من عدمها لتقدير الناقل» بل أعطاها لرئيس المجلس الشعي البلدي ورئيس أمن الدائرة أو مثلهماء 
وذلك بإعداد محضر معاينة البضاعة بحضور مسؤول مصلحة حفظ الصحة باججلس الشمي البلدي 
ومواطنين اثنين بمارسان النشاطات التجارية. 

و تحدر الإشارة أن الإجراءات المنصوص عليها في نص هذه المادة» و إن استهدفت حهاية الناقل أساساء إلا 
أنه جوز لكل ذي مصلحة كمرسل أو المرسل إليه أو شر كة التأمين اتغاذها حسب الرأي الراجح في الفقه. 

الطلب الثاني 
الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الوصول. 

كما سبق القول أنه يكن للأطراف الاتفاق على أن تكون أجرة ومصروفات النقل الملحقة بها مستحقة 
الدفع عند الوصول» وتعد طريقة دفع الأحرة عند الوصول اكثر الطرق الي تواتر استعمال في المعاملات 
التجارية 2. 


و يحب على المرسل عليه دفعها عند اشتراط ذلك في العقد قبل تسلم البضاعة» ولكن لا يستطيع الناقل 


(1( علي حسن یونس: المرحع السابق» ص:317. 
RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:537.‏ )2( 
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إرغامه على دفعها عندما يرفض تسلم البضاعة لأنه يبقى طرفا حارجا عن العقد. وقد أكدت ذلك 
محكمة استفناف ۸1S‏ الغرفة الخامسة في قرارها الصادر بتاريخ:1989/12/11 في قضية ٤۲D‏ ضد SE۲‏ 
بقوطما « إن الناقل لا يمكنه التمسك بطالبة المرسل إليه بدفع الأجرة المستحقة عند الوصول عندما 
برفض هذا الأخير تسلم البضاعة »7 . 

و إنما يستطيع البحث عن المرسل الحقيقي لمطالبته بالدفع» ويعكنه التحقق من صفته هذه انطلاقا من 
المراسلات التبادلة بينهما أو فاتورة النقل الي حررهاء وهو عادة طالب ا 

و في الحالة ال تكون فيها البضاعة المنقولة حل عقد البيع يلتزم المشتري المرسل إليه بدفعها لأا حزء من 
ممن البيع ما لم يتفق على حلاف ذلك. و أما ف الحالة ال يطلب فيها وكيل المشتري أو البائع النقل فإن 
الم وكل هو المسؤول عن دفعهاء ولكن على الوكيل إحطار الناقل بأنه يتصرف يذه الصفة و إلا حق للناقل 
اعتباره كالطرف المتعاقد معه ومطالبته بدفعهاء لا سيما في الحالة الي يكون فيها او كل معسرا ). 

و أما عندما يتم الإرسال مقابل الدفع وهو إحدى طرق النقل الأكثر استعمالاء وهي عبارة عن عقد 
وكالة للتحصيل بصفة تبعية لعقد النقل وليس كعقد وكالة متميز عنه» يلتزم .مقتضاه الناقل باسم ولحساب 
البائع المرسل بتحصيل نمن الشيء المبيع أو ثمن فواتير قديعة لم تسدد» وها علاقة ببضائع أحرى» و كذا أحرة 
النقل من المشتري المرسل إليه» إما نقدا أو في شكل ورقة تحارية كالشيك أو O‏ 

و مقتضى هذا العقد يلتزم الناقل أيضا بعدم تسليم البضاعة للمرسل إليه إلا مقابل استفائه المبلغ المستحق 
تحصيله» وبتنفيذ تعليمات البائع الموكل بصدق» وإذا ما ارتكب حطأ في تنفيذ وكالته وجب عليه تعويض 
الضرر الحاصل للبائع المرسل. و الخطاً الشائع يتمثل قي تسليمه البضاعة دون أن يحصل مسبقا على المبلغ 
ا 

و يلاحظ أن الناقل المستلم من المرسل إليه شيكا تسديدا للمبلغ المستحق غير ملزم .مراقبة وحود 
الرصيد» ولا التحقق من صحة هوية البيانات الواردة فيه» غير أنه بالمقابل يعد مرتكبا لخطاً إذا ما سلم البضاعة 
مقابل شيك محسوب على حساب الغير لا على حساب المرسل إليه» وكذلك إذا ما قبل شيكات غير مؤرخحة 
لأنما لا تعد .مثابة شيكات و إا كسندات دفع لا تعد ببساطة إلا اعترافات بالدين. 

و إذا ما همل الناقل طلب دفع المبلغ المستحق وقت التسليم أصبح ملزما شخصيا بدفعه للمرسل» ولكن 
يمعكنه الرحوع على المرسل إليه الذي بتسلمه البضاعة وقبوله العقد» أصبح أيضا ملزم بكل الالترامات الي 


(1) BARTHÉLÉÊMY MARCADAL : O.P.CIT, P:27. 
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يرتبها العقد على عاتقه» ولاسيما الالترام بدفع المبلغ المستحق المطلوب من طرف المرسإ . 

و تخضع دعوى مطالبة المرسل الناقل بالمبلغ المستحق للتقادم الذي تخضع له الدعاوى الناشئة عن عقد 
النقل طبقا لنص المادة 61 من القانون التجاري. نظرا لكون الإرسال مقابل الدفع طريقة من طرق النقل كما 
سبق القول» وأن المبلغ المستحق من الضروري أن يلحق بهذا الأحير لأن التسليم معلق على التحصيل 2. 

و غالبا ما يقبل الناقلون هذه الطريقة من النقل» لكون البضاعة المنقولة ف أغلب الأحوال نمثل الضمان 
الكافي لاستيفاء حقوقهم» ولكن قد يرفضوفًا إذا كانت قيمة البضاعة لا تمثل الضمان الكاقي المطمئن لاستيفاء 
حقوقهم أو كان من الممكن أن تتعرض خنطر اللاك بسرعة أو عندما لا تعطيها الظروف الخاصة أي قيمة 
تحارية» كما هو الحال بالنسبة للعينات بدون قيمة والبضائع السريعة التلف وصناديق ا 

و قد يطلب الناقل من المرسل تسبيقات في حالة استحقاق الدفع عند الوصول» وتظهر أهميتها ق الحالة 
ال لا تمثل فيها البضاعة الضمان الحقيقي للناقل» ويلتزم بردها عندما يستوقي أحرة النقل والمصروفات 
الملحقة بما. وتسلمه المبلغ النقدي المسبق لا يفسر إلا كضمان مثل الضمان الذي يصدره متعاملو البورصة 
E‏ 

و أخيرا تحدر الإشارة أن العرف التجاري قي نظام النقل الداحلي لم جر على قيام المرسل بدفع حزء من 
الأحرة وقيام المرسل إليه بدفع الجزء الأحر» كما هو الحال بالنسبة لنظام النقل الدولي من خلال شرط الأحرة 
سب |Èږ>دgڌ‏ » FRANCO-FRONTIERE‏ «. 

و يتمتع الناقل ق سبيل إستيفاء الأحرة إذا كانت مستحقة الدفع عند الوصول بضمانات خاصة» فيمكنه 
ككل دائن أن يشترط و يحصل من مدينه على تأمين إتفاقي يضمن له استيفاء الأحرة» ويمكنه الرحوع على 
المرسل المتضامن مع المرسل إليه» وأن يستعمل حق حبس البضاعة المنقولة وحق الإمتياز على تمن الناتج من 
التنفيذ على البضاعة محل النقل. وسنتحدث أولا عن التضامن بين المرسل و المرسل إليه» وثانيا عن حق الناقل 
في حبس البضاعةء و ثالثا عن حق الناقل ثي الإمتياز على الثمن. 

1- التضامن بين المرسل والمرسل إليد. 

قررت المادة 40 من القانون التجاري قاعدة التضامن بين المرسل والمرسل إليه لدفع أجرة النقل إذا كانت 
مستحقة الدفع عند الوصول» حيث نصت على أنه « ...». إذا اشترط دفع الأجرة عند وصول الأشياء 
امنقولة فيكون المرسل والمرسل إليه الذي صدر مه القبول ملزمين بأدائها بالتضامن بينهما ». 


(1) BARTHÉLÉÊMY MARCADAL : O.P.CIT, P:27. 
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و يتضح لنا من خلال نص هذه للمادة أنه ليس من شأن الاتفاق على تحمل المرسل إليه دفع أحرة النقل أن 
يعفي المرسل من التزامه بدفعهاء بل يظل للناقل الحق في الرجوع على المرسل ما لم يستوفه من المرسل إليه» إذ 
أن كلا من المرسل والمر سل إليه يكونان مسؤولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل» و يجوز الرحوع عليهما معا 
أو الرحوع على اموسر منها إذا م يستوف أي جزء من الأجرة . 

ففي حالة عجز المرسل إليه يجوز للناقل الرحوع على المرسل لأن قبول المرسل إليه عقد النقل لا يؤدي إلى 
إبراء المرسل من دفع الأحرة» بل يحتفظ الناقل بحق الإدعاء عليه لدفع الأحرة» وهذا ما أكدته حكمة النقض 
الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ:1990/02/20 بقوها « إن الإرسال المستحق عند الوصول لا يترتب عليه 
استبدال المرسل كمدين بالأجرة بالمرسل إليه» بل يبقى ملزما بأدائها في حالة عجز المرسل إليه 24 , 

و لا يبقى المرسل ضامنا لاستحقاق الأجرة في حالة رفض المرسل إليه استلام البضاعة فقط» بل أيضا ني 
حالة تسليمه للناقل شيكا بدون رصيد» إذ يجوز للناقل ف هذه الحالة الرحوع على المرسل على أساس أنه يعد 
ضامنا للمرسل إليه دون القيام عمارسة حقه في الرحوع أولا على هذا الأحير» و ذلك بإرسال الشيك له 
مرفقا بشهدة عدم الدفع مطالبا إياه بدفع الأجرة» وللمرسل الحق ثي الرحوع على المرسل إليه بعد دفعه 
اا 

وحق الناقل في الإدعاء على المرسل محدد بكل المصاريف الي ليس ها ضمان» لاسيما المصاريف المكملة 
للتخزين أو التوقف وفقا لما قضت به محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ:1913/02/03 . ولا 
يستطيع المرسل التمسك بسقوط حق الناقل قي الرحوع عليه بحجة التبليغ المتأحر له بعوز المرسل إليه» فالناقل 
في الواقع الذي م يكن وكيلا للمرسل كما هو الحال قي الإرسال مقابل الدفع غير ملزم بالاستعلام عن الزبائن 
الذين يتعاقد معهم» و يسقط حق الناقل في الرحوع على المرسل إذا قام بتسليم البضاعة دون استيفائه الأحرة 
لأنه ملزم بعدم التنازل عن البضاعة الي تمثل ضمانه إلا إذا استوف الأجرة (©. 

2- حقق الناقل في حبس البضاعة. 

حت الناقل في حبس البضاعة ليس مقررا بصفة حاصة قي القانون التجاري» ولكنه تطبيق للقواعد العامة ق 
القانون المدن» حيث تقضي المادة 0 منه بأنه جوز « لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما 
دام الدائن نم يعرض الوفاء بالترام ترتب عليه وله علاقة سببية و ارتباط بالتزام المدين أو ما دام الدائن ۾ 
يقم بتقد تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا. 
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و يكون ذلك بوجه خاص خائز الشيء أو حرزه» إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة 
فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حت يستوفي ما هو مستحق له» إلا أن يكون الالترام بالرد ناشئا عن 
عمل غير مشروع ». 

و باستقراء هذا النص يتضح لنا أنه إذا امتنع المرسل إليه عن الوفاء بالأحرة والمصروفات الضرورية الي 
أنفقها الناقلء فإنه يحتق هذا الأحير أن حبس البضاعة عل النقل تحت يده حن يستوني المبالغ المستحقة له» معن 
أحر أن بمتنع عن التنازل عن البضاعة حن يستوقي الأحرة والمصروفات الملحقة ها. 

و يلاحظ أن بعض القوانين التجارية العربية نصت صراحة على هذا الحتق لاسيما القانون التجاري 
الصري في المادة 239 و الأردن في المادة 675 و السوري في المادة 361 . 

كما أكد القضاء الفرنسي حق الناقل قي حبس البضاعة» فعلى سبيل المثال قضت محكمة استغناف 
1 في قرارها الصادر بتاريخ:1988/06/16 بأن « الناقل الذي قام بتخزين البضائع في خازنه بسبب 
رفض المرسل إليه استلامها يستطيع مارسة حقه في الحبس لاستيفاء مصاريف التخرين» التي تعد من بين 
الصاريف الملحقة بأجرة النقل» بشرط أن لا تكون قد ترتبت بسبب خطئه ». و يعد الحق في الحجبس 
واا فط فال وا بط بد اقات بن الل رالا : 

و عادة ما يتمسك الناقل بالدفع بعدم التنفيذ عن طريق الحق في الحبس. وبالرغم من كون الدفع بعدم 
التنفيذ صورة من صور حق الحبس» إلا أن حال التمسك بكل منها ختلف» إذ يمكن للناقل في علاقته ممع 
المدين بالأحرة أن يتمسك بعدم تنفيذ خحدمة تسليم البضاعة ما دام لم يستوف الأحرة» كما هو الجال عمليا 
بالنسبة لكبار العملاء مع الشركة الوطنية الفرنسية للسكة الحديدية. و بمكنه قي علاقته مع الغير التمسك بحق 
TT EE A E ET‏ 

و استعمال الناقل حقه في حبس البضاعة المنقولة لا يعفيه من واحب احافظة عليها ثي فترة احتباسها كما 
سبقت الإشارة» بل عليه أن يبذل قي حفظها وصيانتها من العناية ما يبذله الشخحص العادي» وهذا ما عبرت 
عنه الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون المدن بقوهما « وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا 
لأحكام رهن الحيازة» وعليه أن يقدم حسابا عن غلته ». ويكون الناقل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها ما ۾ 


يثبت أن ذلك يرحع لسبب أجحبي لا يد له فيه . 
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و مي وف المرسل إليه الأحرة للناقل انقضى حق الحبس» و زال المانع الذي كان يحول دون تسليم البضاعة 
لمنقولة إليه» ويعود الالتزام بالتسليم في ذمة الناقل وفقا لأحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم البضاعة سليمة 
للمرسل» إذ لا يترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا العقد أو انقضاء الالتزامات الناشغة عنه» بل 
يقتصر الأمر على وقف تنفيذ التزام الناقل بالتسليم حي يفي المرسل إليه بالتزامه بدفع أحرة النقل» وللناقل 
إذا حشي من هلاك E PN‏ 

3- حق امتياز الناقل. 

تقضي المادة الفقرة الثانية من 982 من القانون المدن بأنه « لا يكون للدين امتياز إلا عقتضى نص 
قانون » . و .عراجحعة النصوص القانونية المنظمة لعقد نقل الأشياء نحد أا لم تنص صراحة على إعطاء الناقل 
حق الامتياز على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة محل النقل» غير أن البعض ذهب إلى إثبات حق الامتياز 
للناقل استنادا إلى نص المادة 56 من القانون التجاري الي تبت هذا الحتق للوكيل بالعمولة لنقل الأشياء . 
إلا أن هذا غير صحيح لأن نص هذه المادة يتعلق بال وكيل بالعمولة لنقل الأشياء فقط» ولا ينطبق على ناقل 
الأشياء. 

و ذهب البعض الأحر إلى إثبات هذا الحق استنادا إلى نص المادة 46 من القانون التجاري. ونحن لا 
نرى ذلك» لأن نص هذه المادة يتعلق بالتزام الناقل بإيداع الشيء المنقول لدى مكان أمين في حالة امتناع 
المرسل إليه أو من ينوب عنه عن استلامه» وبإمكانية طلب الناقل بيعه إذا كان من الأشياء سريعة التلف قبل 
ورود تعليمات المرسل بشانه فنص عريضة بر الرس احكمة اة كا سبق باك وكذلك أن 
محرد الحتق في حبس البضاعة أو إيداعها لا يثبت حق الامتياز عليهاء وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من 
المادة 201 من القانون المدني بقوهما أن « جرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه ». 

و قد نصت بعض القوانين التجارية صراحة على هذا الحق» لا سيما القانون التجاري المصري في الفقرة 
الثانية من المادة 239 و الأردن في المادة 75 و السوري في المادة 362 و العراقي في المادة 673 و الكويتي في 
الفقرة الانية من المادة 462 والليي في المادة 183 والفرنسي. إلا أن هذا الأحير قرر للناقل امتيازا نماثلا 
للذي يتمتع به الوكيل بالعمولة للنقل لا يضمن فقط الديون المتعلقة مباشرة بتنفيذ النقل» بل كل ديون النقل 
على المرسل حن تلك المتعلقة بإرسالات سابقة للمرسل بفضل قانون « 64¥8801 »» رقم: 98/69 المؤرخ 
:1998/02/06 الذي أدرج المادة 108 مكرر1 في قانون التجارة» ومقتضى هذا الامتياز السماح للناقل الذي 
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۾ يستوف المبالغ المستحقة له بحبس البضاعة والقيام ببيعها بالمزاد العليْ» ويقوم هذا الامتياز على فكرة أنه 
يستلم البضائع کأشیاء مرهونة تضمن له استيفاء المبالغ المستحقة بسبب النقل 0 

و مقتضى عدم نص القانون التجاري الجزائري على هذا الحتق يعي أنه إذا سلم الناقل البضاعة للمرسل إليه 
قبل استيفاء الأحرة» فإنه يدحل مع سائر الدائنين العاديين للمرسل أو المرسل إليه» ولا يتقدم عليهم في استيفاء 
الأحرة و المصروفات من دائي المرسل أو المرسل إليه» و إلا امتنع عن تسليم البضاعة للحجز عليهاء وهذا 
يؤدي إلى استيفاقه البالغ المستحقة له قبل ساقر الدائنين. 

و نظرا لكون الحق في الحبس يعاب عليه أنه يكلف الحابس بعض الانتظار» ومراعاة مصلحته الناقل لابد 
من تقرير امتياز الناقل بنص صريح على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة المنقولة بإتباع إحراءات التنفيذ 
على الشيء المرهون رهنا تحارياء لأا إحراءات بسيطة مقارنة بإحراءات التنفيذ في الرهن المد نظرا لما تتطلبه 
المعاملات التجارية من سرعة وائتمان» وذلك بإحطار الناقل المدين بدفع الأحرة والمصروفات بإحطار 
عادي» يبلغه فيه باستحقاق دين الأحرة والمصروفات الملحقة ما و رغبته في بيع البضاعة إذا لم يتم الوفاي فإذا 
مضت خمسة عشر يوما من تاريخ الإحطارء ولم يتم الوفاء جاز للناقل أن يقوم بالبيع» بطريقة المزاد العلني 
E RY‏ 

و يشترط في الديون المضمونة الي بمارس الناقل امتيازه من أحلها أن تكون صحيحة؛ .معن محددة وغير 
متقادمة» ولكن أيضا مستحقة الأداىء و ينتهي امتياز الناقل بتنازل إرادي عن البضاعة سواء بتسليمها للمرسل 
إليه أو بإعادة إرساها من حديد» لأنه مؤسس على فكرة الرهن الضمي. 

الطلب الغالث 


الأساس القانون لحق المرسل إليه المباشر اتجاه الناقل. 
احتلفت أراء الفقهاء في تفسير الأساس القانون لحق المرسل إليه تجاه الناقل» وظهرت عدة اتجاهات 
حاولت إيجاد الأساس القانون المناسب الذي يستند إليه هذا الحق. 
1- الاتجاه الأول؟ يستند إلى نظرية الاشتراط لمصلحة الغير» وهو الاتجاه الغالب ف الفقه والقضاء. يرى 
أن المرسل عندما يبرم العقد مع الناقل يضع اشتراطا لمصلحة المرسل إليه فيصبح مستفيداء ويكون من حقه 
مطالبة الناقل بتسليم البضاعة والحصول على التعويضات المناسبة في حالة إحلال الناقل بالتراماته. 
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و أهم ما يؤحذ على هذا الرأي أنه لا يفسر إلا حقوق المرسل إليه تجاه الناقل» ولكنه لا يفسر التزاماته 
وأهمها الالتزام بالوفاء بأجرة النقل إذا كانت مستحقة عند الوصول» إذ الأصل ق الاشتراط لمصلحة الغير أن 
لا يرتب التزامات على عاتق المستفيد اتحاه المتعهد» كما بينته المادة 113 من القانون المدي. 

2 - الاتجاه الثاني يضم رأيين الرأي الأول ذهب إلى القول بأن عقد النقل عقد ثلاثي الأطراف منذ إبرامه 
يظهر منهم طرفان منذ البداية» هما المرسل والناقلء بينما الطرف الثالث وهو المرسل إليه فيظل فترة من الزمسن 
مخفيا ولا يعرفه الناقل» وأن فكرة العقد ثلاثي الأطراف استثناء من قاعدة نسبية أثار العقد تبررها الوظيفة 
الاقتصادية لعقد النقل. و إذا انتقل مستند النقل إلى شحص أخر غير المرسل إليه فلا يكون طرفا رابعا في 
العقدء و إنما يظل لعقد النقل طابع ثلاثي بإشراك المرسل إليه وحده ™. 

أما الرأي الثاني فأخحذ بنظرية الإيجاب» ومقتضاها أن المرسل إليه بقبوله مستند النقل يكون قد قبل إيجابا 
موجها إليه من المرسل والناقل فيصبح بذلك طرفا قي العقد ميرم بينها 7 

و يعاب على الرأي الأول أن مبناه الافتراض ما يشير التساؤل من جديد عن الأساس القانون لإشراك 
المرسل إليه في عقد النقلء أما الرأي الثاني فيعاب عليه أنه لو صح اعتبار عقد النقل بين الناقل والمرسل إيجابا 
موجها إلى المرسل إليه لكان كل من المرسل والناقل مسؤولا عن تنفيذ هذا العقد اتحجاه المرسل» قي حين أن 
اناقل وحده هو امسؤول عن تنفيذ عقد النقل دون المرسل. 

3 - الاتجاه الثالث: أحذ بنظرية النيابة الناقصة ال أثيرت أصلا بصدد عقد الو كالة بالعمولة لتفسير علاقة 
الموكل بالغير» ومن مقتضاها أن المرسل يعمل بصفته نائبا قي عقد النقل عن المرسل إليه» وهو ما يستوجحب 
انصراف أثار العقد إلى المرسل إليه بصفته أصيلاء غير أن نيابة المرسل عن المرسل إليه ليست كاملة» ولذلك 
يظل المرسل طرفا في عقد النقلء كما يكون مسؤولا عن تنفيذ الالترامات الواردة فيه شأنه في ذلك شأن 
الأصيل» وهذا الرأي يفسر رحو ع الناقل على المرسل لمطالبته بالوفاء بأجرة النقل في حالة امتناع المرسل إليه 
عن الدفع» كما أنه يفسر التزام المرسل بدفع أحرة 0 

و مع ذلك لا بمكن التسليم بمذه النظرية لتعارضها مع النية الحقيقية لكل من المرسل والمرسل إليه» فالمرسل 
في تعاقده مع الناقل لا يقصد أن تكون له صفتان صفته كأصيل وصفته كنائب عن المرسل إليه» كذلك لا 


رل ان کرو عا ن عد ا ر و کر ورل ا ع ما من ج رن جت 
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أحرى فإن نيابة المرسل عن المرسل إليه تعن أن هذا الأحير يكون طرفا في عقد النقل منذ إنشائه» في حين 
أن المرسل إليه أحبي عن عقد النقل ولا يصح له مطالبته بالوفاء بأحرة النقل» إلا ابتداء من الوقت الذي يقبل 
فيه الاستفادة من عقد النقل» ضف إلى ذلك أن نيابة المرسل عن المرسل إليه تستوحب أن يكون المرسل إليه 
مسولا عن جميع التزامات المرسل في حين أن مسؤولية المرسل إليه تقتصر على الوفاء بأجرة النقل والمصروفات 
اللحقة ب (, 

4- الاتجاه الرابع؟ يأحذ بنظرية الحلول» ويرى أن المرسل باختياره المرسل إليه» فإن هذا الأحير يصبح ذا 
صفة في عملية استلام البضاعة عند الوصول» ومنذ اللحظة الي يعلن فيها المرسل أنه ينوي استعمال هذه الصفة 
فإنه يحل محل المرسل في كل ما يتعلق بعملية النقل» ويترتب على هذا الرأي أن تنتهي كل صلة قانونية بين 
المرسل والناقل جرد قبول المرسل إليه لمستند النقلء وهذا ما يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء من استمرار 
هذه العلاقة القانونية» بحيث يحق للناقل الرحو ع بالأحرة على المرسل إذا لم يوفها ا 

5- الاتجاه الخامس: يأحذ بفكرة أن حق المرسل إليه اتحاه الناقل مستمدة من حيازته لمستند 
النقل» فمستند النقل ثل البضاعة ويقوم مقامها كما سبق أن رأينا. و بالتالي يصلح أساسا لرحوع المرسل إليه 
على الناقل بصورة مباشرة للمطالبة بالبضاعة» بيد أن هذا الرأي لا يعن كما هو واضح إلا بتفسير الحق 
الثابت للمرسل إليه قي المطالبة بالبضاعة دون الالترامات الي يرتبها عقد النقل على عاتقه. 

6 - الاتجاه السادس: ويأحذ بنظرية التعاقد لمصلحة الغير» وهو اتحاه حديث ظهر ق الفقه الفرنسي يشير 
إلى أن العمل أفرغ لنا قالبا حديدا من قوالب القانون الخاص» ثل تطبيقا للعلاقات القانونية ثلاثية الأطراف 
هو"'التعاقد لمصلحة الغیر - 1 .")0N1RA1 POUR AU TRU‏ و بمكن تعريف التعاقد لمصلحة الغير بأنه عقد 
يبرم بين شخصين با مهما الشخحصي ويرتب للغير حقا بالمطالبة المباشرة والشخصية بتنفيذ العقد لمصلحته 
سواء اقترن ذلك بالتزامه بأداء لأي من طرف العقد أو كان هذا الحق بحردا من أي التزاء*. 

و يكون التعاقد لمصلحة الغير ضروريا إذا ما كان وجود الغير هو الذي يبرر إبرام العقد الأصلي بين 
طرف وة ى ر ل ال ى ع 

و يستفاد من تعريف التعاقد لمصلحة الغير أن الغير ليس طرفا قي العقد المبرم» ولكنه يتمتع بحق المطالبة 
بتنفيذ هذا العقد لمصلحته» و قي جال النقل الأمر يعي استلام البضاعة والحق قي توحيهها وإمكانية إثارة 


(1) علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:220. 

(2) علي البار ودي و محمد فريد العريي: المرجع السابق» ص:196. 
(3) مراد منير فهيم: المرحع السابق» ص:115. 

(4) هان دويدار: المرجحع السابق» ص:67. 

(5) المرحع نفسه. 
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مسؤولية الناقل عن تنفيذ عملية النقل» وتي كل الأحوال يكون لطر العقد سلطان واسع في تحديد قدر 
الحقوق الي يتمتع ها المرسل إليه. 

و قد يقابل تمتعه بمذه الحقوق تعهده بالوفاء ببعض الالتزامات الناشقة عن العقد» و بالقدر الذي يتفق مع 
مصلحته في تنفيذ العقد» وبذلك يتحمل المرسل إليه الالتزام بالوفاء بأجرة النقل. و إذا كان هذا الالتزام 
يتقرر قي الأصل .عوحب علاقة المرسل بالمرسل إليه السابقة عن النقل إلا أن التعاقد لمصلحة الغير الذي يتضمنه 
عقد النقل هو الذي يجعل المرسل إليه ملتزما في مواحهة الناقل» ويترتب على ذلك أنه إذا ما امتنع المرسل إليه 
عن الوفاء بالأحرة يستطيع الناقل الدفع بعدم التنفيذ» والامتناع عن تسليم البضاعة إل 

و ما أن المرسل إليه لا يعد طرفا في عقد النقلء تظل العلاقة التعاقدية قائمة بين طرفيه الأصليين أي الناقل 
والمرسل. ولا يؤثر التعاقد لمصلحة الغير على التزامات كل طرف منهما اتحاه الأحر. ولكن الوفاء إلى الغير 
المستفيد مبرئ للذمة ق مواحهة المتعاقد مع المتعهد» وكذلك وفاء المستفيد إلى أحد الطرفين مبرئ لذمة الطرف 
الأحر في مواجهته. 

و يترتب على عدم اعتبار المرسل إليه طرفا في عقد النقل نتيجة حوهرية تتمثل في عدم استطاعته طلب 
فسخ عقد النقل» ذلك أن طلب الفسخ من المكنات المقررة لمن يتمتع بصفة المتعاقد دون غيره. 

و صفوة القول أن هذه هي أهم الاتحاهات الي قيلت في تفسير الأساس القانون لحق المرسل إليه تجاه 
الناقل» ولكنها ليست كل هذه الاتجاهات» و نما لا شك فيه أيضا أن باب الاحتهاد لم يغلق قي وحه اتحاهات 
حديدة بمكن أن تتعدد إلى ما لا ماية. غير أن الفقه بحمع على القول: إن الأساس القانون الصحيح هو العرف 
التجاري لبن على تحقيق المصلحة التجارية» فالعرف التجاري هو الذي أنشاً العلاقة المباشرة بين الناقل 
والمرسل إليه» وهو الذي حدد نطاقها قبل أن تعرف نظريات القانون للدي“ . 


(1) هان دويدار: المرحع السابق» ص:67. 

(2) المرحع نفسه. 

(3) علي حسن يونس : المرحع السابق» ص:226. 
(4) علي البارودي : المرجحع السابق» ص:198.197. 
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الفصل الثالث 
مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع. 
مسؤولية الناقل من أهم مواضيع عقد النقل البري» ذلك أن أغلب المنازعات الناشئة عنه تدور حول 
مسؤولية الناقل عن تنفيذ العقد. ولا كان الالتزام الرئيس للناقل التزاما بتحقيق نتيجة تتمثل في توصيل البضاعة 
سالمة إلى المرسل إليه قي الميعاد المتفق عليه فإنه يكون مسؤولا عن ضياع البضاعة أو تلفها أو تأحر تسليمها في 
الميعاد المحدد» ولا يستطيع دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضياع أو التلف أو التأحير يرحع لسبب لا يد له 
فيه» وقد يتفق الناقل مع المرسل على تحديد مسؤوليته أو إعفائه منهاء كما أن المشرع نص على أحكام خحاصة 
لدعوى المسؤولية على الناقل. 
وسنتطرق في هذا الفصل لحالات تحقق مسؤولية الناقل» وحالات الإعفاء منها في المبحث الأول» ولدعوى 
مسؤولية الناقل في المبحث الثان. 
المبحث الأول 
حالات تحقق مسؤولية الناقل وحالات الإعفاء منها. 
تكلم في هذا المبحث عن حالات تحقق مسؤولية الناقل قي المطلب الأول و عن حالات إعفاء الناقل من 
اللسؤولية و تحديدها قي المطلب الثان. 
اللطلب الأول 
حالات نحقق مسؤولية الناقل. 
نتناول تي هذا المطلب أولا حالات تحقق مسؤولية الناقل» ثم ثانيا فترة تحقق المسؤولية وطبيعتها 
القانونية تم ثالغا مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب. 
1 - حالات تحقق مسؤولية الناقل. 
تقضي المادة 47 من القانون التجاري بأنه « يعد الناقل مسؤولا من وقت تسلم الأشياء المراد 
نقلهاء عن ضياعها الكلي أو الجزئي أو تلفها أو التأحير في تسليمها ». 
و يتضح لنا من ظاهر هذا النص أن مسؤولية الناقل تقرر في ثلاث حالات وهي: حالة ضياع البضاعة 
وحالة تلفها وحالة التأحير في تسليمها. 
فأما عن ضياع البضاعة؛ فيقصد به عدم تسليم الناقل ذات الكمية من البضاعة المنقولة وزنا وعددا للمرسل 
إليه» والثابتمة .عستند النقل» وقد يكون الضياع كليا يتعلق بالبضاعة المنقولة جميعها كما إذا احترققت 
DE RED‏ الفرنسي هما المادة 1784 من القانون المدن و المادة 103 من القانون التجاري » وكذلك المادة 240 
من القانون التجاري الصري» و المادة 674 من القانون التجاري العراقي» و المادة 76 من القانون التجاري الأرديٍ. 


NEE 


E E TE O E O TT 
و قد أكدت خحكمة النقض الفرنسية قي قرارها الصادر بتاريخ:1984/06/06 أن « ضياع الطرد الوحيد‎ 
المسلم للناقل يعد ضياعا كليا »» كما بينت قي قرارها الصادر بتاريخ 1973/01/05 بأنه « يوجد ضياع‎ 
جزئي للبضاعة عندما يسترجع المرسل إليه جزءا من البضاعة» حتى ولو كانت البضاعة عمليا من‎ 
. ۳» دون قيمة‎ 

و بمكن إثبات الضياع بسهولة بواسطة مستند النقلء لأن الناقل يلتزم بأن يسلم للمرسل إليه نفس كمية 
البضاعة المنقولة المبينة في مستند النقلء فإذا لم يسلمه شيئا أو سلمه كمية أقل من الي استلمها من المرسل 
تحققت مسؤوليته. و لذلك يحرص الناقل على أن يسترد مستند النقل موقعا عليه ما يفيد حصول التسليم» 
وعلى العموم يقع على الناقل عبء إثبات أنه سلم البضاعة جميعها إلى المرسل إليد. 

و قد قرر المشرع إعفاء الناقل عما يلحق البضائع المنقولة من نقص إذا كان النقص قي الوزن أو الحجم 
أو العدد ناشتا عن طبيعة البضائع المنقولة» وذلك ما م يثبت أن النقص الحاصل للبضاعة نشأً بسبب أخر غير 
الأسباب المبررة للتسامح كإهمال الناقل أو تابعيه» ونصت على هذا الإعفاء المادة 51 من القانون التجاري في 
فقرقا الأولى و الثانية بقوطهما « إذا كانت الأشياء المنقولة نما تنقص وزنا أو كيلا على العموم من جراء 
النقل فيضمن الناقل فقط مقدار النقص الزائد عما جرى العرف بالدسامح فيه. 

ولا يجوز التمسك بحدود المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت بناء على ظروف 
الواقع» أن النقص الخحاصل ل ينشاً عن الأسباب المبررة للتسامح » . 

كما وضع المشرع ضوابط لحساب النقص المتسامح فيه إذا كان مستند النقل يتضمن عدة بضائع 
لنقلهاء وكانت مقسمة إلى ججموعات أو طرود. وذلك على أساس وزن كل جموعة أو كل طرد» وليس على 
أساس عدد الوحدات الي تشملها كل جموعة أو كل طرد» إذا كان الوزن معينا على وحه الاستقلال في 
مستند النقل» أو كان من الممكن تعيينه بأي طريقة أحرى» وهذا ما تبينه الفقرة الثالغة من المادة 51 السالفة 
الذكر بقوها « و إذا كانت الأشياء المنقولة بموجب تذكرة نقل واحدة موزعة على عدة أجزاء أو طرود 
فيحسب التسامح بالدسبة لكل جزء أو طرد إذا كان وزنه عند الإرسال مذكورا على حدة بتذكرة النقل 
أو كان من الممكن إثباته بطريقة أخرى ». 

(1) ميحة القليويي: الرحع السابت س:491. 


RENÉ RODIERE : DROIT DES TRANSPORTS, O.P.CIT, P:560. 561. 
(2) L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:210. 


(3) علي حسن يونس : المرحع السابق» ص:232.231. 
(4) يلاحظ سقوط مصطلح " بحكم طبيعتها " في نص العربي مقارنة بالنص الفرنسي. 
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و يلاحظ أن كل شرط مسبق يقضي بعدم ضمان الناقل النققص الزائد عما حرى العرف بالتسامح فيه» 
باطل وعدم الأثر وفقا للمادة 77من القانون التجاري. 

و يكون هلاك البضاعة تماما أو سرقتها ي حكم ضياعها الكلي» لأن الناقل لا يستطيع في الحالتين تسليم 
البضاعة للمرسل إليه» و الأصل أن الناقل يلتزم بتوصيل البضاعة إلى المرسل إليه وتسليمها إليه في الميعاد المتفق 
عليه» فإذا لم يكن هناك ميعاد حدد للتسليم وحب أن يسلمها إليه ق وقت معقول» وهو عادة الذي يلزم لنقل 
البضاعة» وإذا انقضى هذا الوقت دون أن يحصل التسليم بعد ذلك فقد قامت القرينة على وقوع الضياع إلا 
إذا قام الناقل بالتسليم بعد ذلك واقتصر الأمر على جرد التأحير . 

و أما عن تلف البضاعة» فيقصد منه حالة وصول البضاعة كاملة من حيث المقدار» ولكن بحالة معيبة» كما 
إذا وصلت البضاعة قي حالة عفن أو كما إذا وجد بالبضاعة كسر أو أصبحت غير قابلة للانتفاع بها انتفاعا 
صحيحا» و كثيرا ما يحصل تلف البضاعة أثناء النقل. و يسأل الناقل عن التلف الذي يعيب البضاعة سواء كان 
التلف كليا أو حزئياء ما م يكن الناقل قد أثبت عند استلامه البضاعة بعض التحفظات .عستند التقر . 

و أما عن التأحير قي تسليم البضاعة» فيقصد منه حالة وصول البضاعة بعد الميعاد المتفق عليه» وإذا م 
يكن هناك اتفاق على الميعاد فيكون التأخير لو وصلت البضاعة بعد الميعاد الجاري به العرف» وإن لم 
يوجحد فيكون التأحير لو وصلت البضاعة بعد الميعاد المعقول الذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد قي 
الظروف نفسها . 

و يسأل الناقل عن الأضرار الي تنجم عن التأحير» لأنه لا مصلحة للمرسل إليه قي تسلم البضاعة بعد 
اميعاد الحدد كما هو الحال مثلا بالنسبة لتسلم بيض عيد الصفح لدى النصارى في يوم الموالي هذا العيد, غير 
أن الناقل لا يسأل إذا لم يترتب عن التأحير أي ضرر» وقد أكدت ذلك حكمة النقض الفرنسية في قرارها 
الصادر بتاريخ:1975/10/06 بقوهما أن « الناقل غير مسؤول عن التسلم المتأحر للبضاعة في ظل غياب 
إثبات الضرر من طرف المرسل »5 . 

و يقبت المرسل إليه التلف أو الضرر الذي أصابه من حراء التأحير بكافة طرق الإثبات» وكثيرا ما يستعين 
بخبير لإثبات حالة البضاعة قبل استلامها بناء على عريضة يقدمها لرئيس امحكمة المحتصة طبقا لنص المادة 54 
من القانون التجاري على النحو السالف الذكر عند دراسة الترام المرسل باستلام البضاعة» نظرا لا 


(1) علي حسن يونس: المرجع السابق» ص:332. 
(2) ميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:491. 
(3) رضا عبد: المرحع السابق» ص:362 . يلاحظ أن القانون التجاري الأردن لم يشر للتأحير كسبب لمسؤولية الناقل» فوزي محمد سامي: 
مرجع السابق» ص:256. 
PHILIPPE LE TOURNEAU O.P.CIT, P:10.‏ )4( 
R.T.D.COM, T : XXX, 1977.‏ )5( 
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للخحبرة القضائية من الفعالية قي جحال الإثبات. 

و يشترط لكي يسأل الناقل عن تعويض الضرر الحاصل بسبب التأحير توافر ثلاث شروط هي: 

أ / أن يعذر المرسل إليه الناقل بتسليم البضاعة ق الميعاد المتفق عليه المنصوص عليه ف العقد. 

ب/ يجب أن يكون التأحير هو السبب قي حدوث الضرر. 

ج/ يجب أن رة الاي الب ماكر و الفزري فرت انر“ 

2 - فصرة تحقق المسؤولية وطبيعت ها القانونية. 

تبدأ مسؤولية الناقل وفقا لنص المادة 47 السالفة الذكر من وقت تسلمه البضاعة حل النقل» لا من وقت 
إبرام العقك وتستمر إل الوقت الذي يقم فيه تسليم البضاعة للمرسل إليه. وعليه بمكن أن بدا مسوولية 
الناقل قبل البدء قي تنفيذ عملية النقل» أي في الوقت الذي تكون فيه تحت حراسته» وذلك في حالة تسلمه 
البضاعة المراد نقلها من المرسل و احتفظ هما في ممخازنه لكي ينقلها في الوقت المناسب» وي هذه الحالة إذا ما 
هلكت أو سرقت أو تلفت تتحقق مسؤوليته مع أن عملية النقل م تبداً بعد. 

وقد أكدت امحكمة العليا ق قرارها الصادر بتاريخ:1982/01/20» ملف رقم 21286 في 
قضية( د م ضد ب ب )» بأن « مسؤولية الناقل تخضع لأحكام مسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها 
في المادة 138 من القانون المد 0 

و تنتهي مسؤولية الناقل بتسليم البضاعة للمرسل إليه أو وكيله» لا بتوصيلها إلى المكان المتفق عليه» وعليه 
يسأل الناقل عن الضياع أو التلف الذي احق البضاعة إذا ما وصلت للمكان المتفق عليه ولو أحطر المرسل إليه 
ور ار ا ا ا ا ی 

و لذلك فإنه إذا ما طلب الناقل من المحكمة تحقيتق واقعة عدم حدوث الملاك أو التلف أثناء عمليية 
النقل» فعلى المحكمة أن تحيب عليه بصراحة و إلا كان حكما قاصرا» وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في 
قرارها الصادر بتاريخ:1956/03/22 بقوطما « إنه لا وجه لمساءلة مصلحة سكك الحديد الحكومة المصرية عن 
فقد متاع تولت نقله إلا أن يقوم الدليل المقنع على أن الفقد حصل يقينا أثناء نقلها للمتاع» فإذا كانت 
طالبت بالتحقق من ذلك وأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري ولم يشر إليه فإنه يكون قاصرا 


(1) PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:340. 
(2) A- ZAHI : O.P.CIT, P:161.162. 
الحلة القضائية » العدد 2 » 1989ء ص:15.‎ )3( 


(4) سعيد الجدار: المرجع السابق» ص:99. 
(5) سعيد أحمد شعلة: المرجحع السابق» ص:12. 
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و إذا كان الأصل أن مسؤولية الناقل تنتهي عجرد تسليم البضاعة للمرسل إليه أو وكيله» إلا أن الناقل 
يظل مسؤولا عن هلاكها أو تلفها إذا ثبت أنه يرحع للغش أو الخطأً الجسيم الصادر من جانبه أو من حانب 
اكه اة وير اا كل مخض دة اقا ن ف ا ات اه غ عفد ا وو هد 
الصدد قضت خكمة استئناف S؟N١۸۷1۴‏ قي قرارها الصادر بتاريخ:1984/05/24 بأن « مقاولة النقل 
مسؤولة عن الأخطاء الجسمية التي يرتكبها عماها أثناء تنفيذهم خدماقم. وعليه فالخطأ الجسيم للسائق 
يعادل الخطأ الجسيم لمقاولة النقل 0 

و من أمثلة الخطاً الجحسيم للناقل نذ كر توقيف الشاحنة امحملة بالبضائع أثناء الليل على طريق عمومي بدون 
حراسة نما قد يعرضها للسرقة» وهذا ما صرحت به محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية في إحدى حيثيات 
قرارها الصادر بتاريخ:2002/04/03» كما صرحت بأن الخطاً الجسيم للناقل مفترض نتيجة عدم كفاءته لإنجاز 
الهمة المعهودة إليه. 

و لعل الحكمة من إبقاء على مسؤولية الناقل قي حالات الغش أو الخطأً الجسيم» هي دفع الناقل إلى الحرس 
الشديد» وتنفيذ التزاماته بحسن نية حن لا يلجأ إلى إحفاء حطعه في الحافظة على البضاعة أثناء تنفيذ النقل 
وتسليمها بحالة ظاهرية سليمة حلافا للواقع تمربا من المسؤولية ). 

و مسؤولية الناقل مسؤولية عقدية نانحة عن الإحلال بواجبه في تنفيذ عقد النقل» تتقرر مين أثبت المدعي 
في دعوى المسؤولية على الناقل تسليمه البضاعة للناقل و الضرر الذي أصابه من هلاك البضاعة أو تلفها أو 
تأحر تسليمها. ويفترض أن الناقل قد أخحل بالتزامه التعاقدي» و إذا كان التزام الناقل .مقتضى عقد النقل 
التزاما بتحقيق نتيجة هي نقل البضاعة وتسليمها للمرسل إليه كاملة وسليمة ق الميعاد المتفق عليه» فإن عدم 
تحقق هذه النتيجة ينهض قرينة على خحطاً الناقل» وكذلك يفترض أن خطأاً الناقل هو سبب حدوث الضرر 
ا 

و قد أكدت محكمة النقض للمصرية قي قرارها الصادر بتاريخ:1998/05/27 بأن « عدم تنفيذ المدين 
التزامه التعاقدي أو التأحر في تنفيذه» خطأً يرتب مسؤوليته کا كدت الحكمة العليا في قرارها 
الصادر بتاريخ:1982/03/17» ملف رقم:241992» في قضية ( ب م ضد خ أل خ( بأنه « من المبادئ 
المقررة أن خطأً حارس الشيء مفترض متی نتج منه ضرر ». 


(1) مراد عبد الفتاح: المرجع السابق» ص:412. 
PIERRE BRUNAT : O.P.CIT, N:372, N:1418 JUR 8.‏ )2( 
R.T.D.COM, N:4, 2002.‏ )3( 
(4) سميحة القليوبي: المرجع السابق» ص:492. 
(5) سعيد الجدار: المرحع السابق» ص:97. 
(6) أنور العمروسي : المرحع السابق» ص:1149. 
(7) الجلة القضائيةء العدد 2» 1989ء ص:21.20. 
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فيه» معن آخر يقع على عاتقه عبء إثبات انتفاء رابطة السببية بين عدم تحقق النتيجة والضرر الذي أصاب 
الدعي. و إذا أثبت الناقل ذلك حاز للمدعي نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث 
ر( 

تخفيفهاء وهذا ما أكدته الحكمة العليا ني قرارها الصادر بتاريخ:1986/05/14 » ملف رقم:43287 في قضية 
مفترضة قانوناء فإان عبء إثبات السبب الأجنبي يقع على عاتق حارس الشيء إذا أراد إعفاءه من 
المسؤولية أو تخفيفها عنه ». و أيضا في قرارها الصادر بتاريخ: 1988/06/17‏ . 

و يلاحظ أنه لا يصح مساءلة الناقل على أساس المسؤولية التقصيرية وهي الي تقوم على الإحلال بالتزام 
فرضه القانون» ما دام الناقل م يرتكب فعلا يحرمه القانون. وبالمقابل يسأل عن الأضرار النابجة عن خحطئه 
Dn‏ 
التقصيري اللاحق والمستقل عن عقد النقإ ”. 

و قد يتفق في عقد النقل على أن تظل حراسة البضاعة طوال فترة تنفيذ عقد النقل تحت يد المرسل 
أو المرسل إليه» وني هذه الحالة لا يسأل الناقل عن هلاكها أو تلفها إلا إذا ثبت غش الناقل أو حطمه الجحسيم 
3- مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب. 

يقصد بالنقل المتعاقب أن يقوم عدة ناقلين على وجه التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد» فعملية النقل واحدة 
بالنسبة للمرسل والمرسل إليه في حين يتعدد الناقلون» حيث يقوم كل منهم بنقل البضائع لمسافة محددة أي 
يشار كون جيعهم في تنفيذ عقد النقلء بحيث يقوم الناقل الأول بتوصيل البضاعة إلى مدينة معينة ويبرم عقد 
النقل مع ناقل أحر ثان لتوصيل نفس البضاعة إلى مدينة ثانية» ويقوم الناقل الثاني بإبرام عقد النقل مع الناقل 
ثالث لتوصيلها إلى مدينة ثالثة فهكذا. 

و قد ينجم عن عملية النقل أن يلحق بالبضائع ضياعا أو تلفاء أو يتأحر الناقل الأحير قي توصيلها إلى 
المرسل إليه عن الموعد المحددء ففى هذه الحالة تتحقق شروط مسؤولية الناقل» ولكن تثار مسألة تحديد الناقل 


(1) علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:233. 

(2) الحلة القضائيةء العدد 1989.1. ص:68» 

(3) الحلة القضائيةء العدد 3> 1991 ص:22. 

(4) مصطفى كمال طه : المرجع السابق» ص:183» عز الدين الديناصوري و عبد الحميد الشواربي: المستولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء 
بدون ذكر دار النشر » القاهرة - مصر» بدون ذكر سنة النشر» ص:1431. 

(5) ميحة القليوبي: المرحع السابق » ص:493. 
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السؤول هل هو الناقل الأول أو الوسيط أو الأحير؟. 

و قد بين المشرع حل هذه المشكلة في نصي المادتين 49 و 50 من القانون التجارى 0 فالمادة 49 حددت 
من يتحمل المسؤولية في مواحهة المرسل أو المرسل إليه» وحددت مسؤولية باقي الناقلين أمام الذي يتحمل 
السؤولية في مواحهة المرسل أو المرسل إليه حيث تنص على ما يلي « إذا قام عدة ناقلين على وجه التعاقب 
بتنفيذ عقد النقل ذاته 
1 يكون أول الناقلين وأخرهم مسؤولين بالتضامن فيما بينهما تجاه المرسل أو المرسل إليه عن مجموع النقل 
ضمن نفس الشروط المترتبة فيما لو قام كل منهما بإتمام النقل. 

2/ و يعد كل من الناقلين الوسطاء تجاه المرسل و المرسل إليه وكذلك تجاه أول وأخر ناقل مسؤولا عن 
الضرر الحاصل بالدسبة للمسافة التي قطعها ». 

و من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع وضع فرضين للمسؤولية هما: أولا مسؤولية الناقل الأول 
والأحير اتحاه المرسل أو المرسل إليه» و ثانيا مسؤولية الناقلين الوسطاء. 
أولا؟ مسؤولية الناقل الأول والأخير اتجاه المرسل أو المرسل إليه. 

يكون الناقل الأول والأحير مسؤولين بالتضامن نحو المرسل أو المرسل إليه في حالة ما إذا لحق بالبضائع 
المنقولة أثناء عملية النقل المتعاقب ضياع أو تلف أو تأحر الناقل الأخير في توصيلها في الموعد الحدد» فللمرسل 
أو المرسل إليه أن يرفع دعوى المسؤولية على أي منهما أو عليهما معا ولا بحتق هما أن يدفعا المسؤولية بأن 
الضرر كان سبب ناقل أحر غيرهماء لأما مسؤولان عن تسليم وتسلم البضاعة المنقولة . و يلاحظ أن كل 
شرط مسبق يقضي بعدم المسؤولية التضامنية بين الناقل الأول و الأحير باطل وعدم الأثر وفقا لمادة 77 من 
القانون التجاري. 


(1) تقابل هذه المواد: المادتين 253.252 من القانون التجاري المصري» والمواد 288.287.286 من القانون التجاري العراقي» ولا مقابل هما 
في القانون التجاري الفرنسي وإغا القضاء الفرنسي هو الذي وضع الحل ضمذه المسألة. 
(2) أحمد محرز: المرجع السابق» ص:230. 

ويفسر البعض مسؤولية الناقل الأول عن النقل كله بأنه يعتبر وكيل بالعمولة للنقل بالنسبة للناقلين اللاحقين» ومن ثم يكون مسؤولا عن أفعاله. 
إلا أن البعض يرى أن الناقل الأول يتحمل التزام بنتيجة هي توصيل البضاعة إلى مكان الوصول سالة دون تأحير» ومن ثم يكون مسؤولا عن الضرر 
ایی ووو و ا و ن رر وکو ی ی ا ا 1005 

GEORGES RIPERT ET RENÉ ROBLOT: O.P.CIT, P:768. 

ر ا مسؤولية الناقل الأحير عن النقل كله على أساس وكالته عن سائر الناقلين ى قبض الأحرة إذا كانت مستحقة عند الوصول» 
واستعمال الحقوق المرتبطة باستغلال أجرة الناقل» غير أن القضاء الفرنسي استقر على أن المر كز القانون للناقل الأحير لا يختلف عن مركز الناقلين 
المتوسطين» وبالتالي يسأل عن مرحلة النقل الأحيرةء هان دويدار: مرجع السابق« ص:76. PIERRE BRUNAT : 0.P.CIT, N:333.‏ 
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ثانيا: مسؤولية الناقلين الوسطاء. 

في هذا الفرض نيز مسؤولية الناقلين الوسطاء اتحاه المرسل أو المرسل إليه ومسئوليتهم اتجاه أول وآخحر 
ناقل. 
ا/ مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه المرسل أو المرسل إليه. 

يكون كل من الناقلين الوسطاء مسؤولا اتجاه المرسل أو المرسل إليه عن الضرر الذي يلحق بالبضائع أثناء 
المسافة الي قطعهاء وقي هذه الحالة لا يحتق للمرسل أو المرسل إليه الرحوع على الناقل الأول أو الأخير 
بالتعويض» لأنه لا يحق الحمع بين تعويضين عن ضرر واحد» ولكن من الأفضل للمرسل أو المرسل إليه أن 
يرحع على الناقل الأول أو الأحير لاما مسؤولان متضامنان عن الضرر. 
ب/ مسؤولية الناقلين الوسطاء اتجاه أول وآخر ناقل. 

إذا رحع المرسل أو المرسل إليه بالتعويض على أول وآحر ناقل» فيكون للناقل الأول والأحير الحق ِي 
الرحوع على الناقلين الوسطاء» بحيث يكون كل ناقل مسؤولا عن الضرر الذي لحق بالبضاعة أثناء المسافة الي 
قطعهاء» ولكن إذا تعذر تعيين المسافة ال حدث أثناءها الضرر فيكون للناقل الذي دفع التعويض إلى المرسل 
أو المرسل إليه أن يرجع على سائر الناقلين الذين اشت ركوا في عملية النقل» بحيث يدفع كل منهم نسبة من 
التعويض تعادل نسبة المسافة الي قطعها في عملية النقل» و إذا عجز أحد الناقلين عن دفع حصته المقررة فعلى 
جميع الناقلين أن يتحملوا دفع هذه الحصة كل منهم بنسبة المسافة الي قطعهاء ونصت على هذه الأحكام 
صراحة المادة 50 من القانون التجاري بقوها « عندما يتعذر تعيين المسافة التي حصل أثناءها الضرر فيكون 
للناقل الذي نحمل تعويض الضرر حق الرجوع الجزئي على كل واحد من الناقلين على نسبة المسافة التي 
قطعها ويجب توزيع الحصص المطلوبة من المعسرين على الجميع مع مراعاة نفس النسبة ». 

المطلب الثاني 
حالات إعفاء الناقل من المسؤولية و تحديدها. 

بين المشرع حالات إعفاء الناقل من المسؤولية و حالات تحديدهاء وسنتكلم أولا عن حالات إعفاء الناقل 
من المسؤولية» و ثانيا عن حالات تحديد مسؤولية الناقل. 
1- حالات إعفاء الناقل من المسؤولية. 

نصت المادة 48 من القانون التجاري على حالات إعفاء الناقل من المسؤولية بقوها « بمكن إعفاء الناقل 
من مسؤوليته الكلية أو الجزئية من جراء عدم تنفيذ التزاماته أو الإخلال أو التأخير فيها وذلك عند إثبات 
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حالة القوة القاهرة أو عيب خاص بالشيء أو الخطاً المنسوب للناقل أو المرسل إليه ». 

يتضح من نص هذه المادة أن أسباب إعفاء الناقل من المسؤولية هي: 
القوة القاهرة» العيب الذاتي في البضاعة المنقولة» حطا المرسل أو المرسل إليه. 
أولا؟ الققوة القاهرة. 

تنتفي مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الهلاك أو التلف أو التأحير ناشئ عن قوة قاهرة» والقوة القاهرة هي 
حدث تتسبب فيه قوة تفرق قوة الإنسان» بحيث لا يستطيع هذا الأحير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيهاء كما 
تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة الإنسان على توقعهاء وهذا ما ورد في إحدى حيثيات قرار احكمة 
العليا الصادر بتاريخ:1990/06/11» تحت رقم:65920 7. 

و ذهب بعض من الفقه إلى التفرقة بين القوة القاهرة والحادث الجبري بخصوص عقد النقل» وقالوا بأن 
القوة القاهرة يحب أن تكون حادثا حارحيا لا علاقة له بنشاط الناقل كالزلازل والصواعق والعواصف 
والفيضان» أما الحدث الحبري فهو حادث داحلي ينبعث من نشاط الناقل دون أن يكون للناقل دحل في حدوثه 
كانفجار إطار السيارة أو مرجحل القطار أو حروج القطار عن القضبان دون خطأً من الناقل أو تابعيه» وإذا 
كانت القوة القاهرة تعفي الناقل من المسؤولية» فإنه يظل مسؤولا عن الحوادث الجيرية باعتبارها من المخاطر 
العادية للاستغلال 0 , 

غير أن الملاحظ أن هذه التفرقة لا تخلو من الصحة»ء وقد كان القصد من المناداة بها الحد من حالات القوة 
القاهرة وتوسيع مسؤولية الناقل» و كانت هذه التفرقة من العوامل الي أدت إلى انزلاق المسؤولية التقصيرية من 
نطاق الخطاً إلى المسؤولية الي لا تترتب بلا حطاً على أساس تحمل تبعة المحاطر ©). 

و يلاحظ أن المشر ع الجزائري لم يأحذ بمذه التفرقة كنظيره الفرنسي بخلاف المشرع المصري والعراقي. 

و من أمثلة القوة القاهرة حوادث الحرب» والظروف الحوية الاستفنائية كالفيضانات» العواصف» سقوط 
الثلو ج» الجليد» الحرارة غير العادية المضرة بالبضاعة» استيلاء السلطة العامة على وسائل النقل» قيود الحجز 
الصحي الاستثنائية» افع (5), 

و لا يعتبر حادث الحريق أو السرقة .مثابة قوة قاهرة إلا إذا وقع في ظروف جعلت توقعه غير مفروض 
ودفعه غير ممكن. وعلى هذا الأساس كانت خكمة استغناف ۶۸۸1۶ قد قضت ف قرارها الصادر 


(1) يلاحظ أنه يوحد خطأ قي النص العربي هذه المادة» يتمثل في أن الخطأ المعفي هو خحطاً الناقل والأصح هو خطأ المرسل. وتقابل هذه المادةي 
المادة 130 من القانون التجاري الفرنسي» و المادة 244 من القانون التجاري المصري» و المادة 278 من القانون التجاري العراقي. 

(2) قرار مشار إليه في كتاب مدي باشا: القضاء المدن» المرحع السابق» ص:48.47. 

(3) علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:235. 

(4) مصطفى كمال طه و علي البارودي: المرحع السابق» ص:568. 


(5) PHILIPPE LE TOUREAU ET LOÎC CADIET : DROIT DE LARESPONSABILITÊ, DALLOZ- PARIS, 
DELTA-BEYROTH, 1996, P:516. 
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بتاريخ:1999/02/03 بأن « السرقة المرتكبة بعوجب طلقة نارية لرجل الدرك الذي أقام حاجز 
على الطريق تعد حالة قوة قاهرة »» كما قضت خغكمة استغناف ۷ER۸S۸1[11٤S‏ ق قرارها الصادر 
تاريخ: 1989/01/08 بأن « الحريق في المخزن بمكن أن يشكل قوة قاهرة إذا توافرت فيه شروطها ». 

أما الإإضراب عن العمل فلا يعد من قبيل القوة القاهرة إلا إذا بررته أسباب حارحة عن إرادة المؤسسة لا 
دحل ها فيهاء وكان لمدة استشنائية و يشكل بالنسبة ها حادثا لا يكن دفعه» وهذا ما قضت به محكمة النقض 
الفرنسية الغرفة الاحتماعية في قرارها الصادر بتاريخ: 2000/01/11 . 

و حلاصة القول أن الحادث لا يعتبر بذات قوة قاهرة» بل تبت له هذه الصفة تبعا للملابسات وظروف 
الحال» ولا يكفي استنباط القوة القاهرة من انتفاء حطأً الناقل أو تابعيه» بل لا بد من تعيين الحادث و إثبات أنه 
م يكن متوقعا وأنه يجعل الوفاء مستحيلاء ويقع عبء هذا الإثبات على الناقل» فإذا عجز عن إثبات السبب 
الحقيقي للضرر ظل مسؤولا. 
ثانيا؟ العيب الذاتي في البضاعة المنقولة. 

تنتفي كذلك مسؤولية الناقل إذا أثبت أن الملاك أو التلف أو التأحير يرحع للعيب الخاص قي البضاعة 
المنقولة» وهو الذي ينبع من الطبيعة الذاتية للبضاعة المنقولة» أو من أسباب سابقة على تسليمها للناقل» و يؤدي 
ن غر ل اال إل ف الاه ار جه 

و من أمثلته أن تكون الحيوانات مريضة وتوفيت في أثناء النقل» أو أن تكون البضاعة قابلة للتلف 
بطبيعتها كبعض أنواع الفواكه و الخضراوات» وأن تكون سوائل تتبخر بسرعة» أو بضائع ينقص وزفمُا إذا 
حفت» وكذلك قلة مقاونة الإسمنت الذي صنعت منه المصاعد الي سقطت أثناء نقلهاء وكذا سوء تغليف 
ا و 

و غالبا ما يكون العيب الذاتي ف البضاعة ظاهرا للناقل أو يتوقف ظهوره على فحص البضاعة» وقي هذه 
الحالة يلتزم الناقل بتنبيه المرسل إليه حن يتجحنب وقوع الضرر للبضاعة» ويكون الناقل قد أبرأً ذمته إذا قام 
بذلك ولو لم يستجب للمرسل إلى نصائحه. أما إذا لم يقم الناقل بتنبيه المرسل بالرغم من ظهور العيب 
فيتحمل المسؤولية بالقدر الذي ساهم به هذا الإحلال ف إحداث الضرر. و أما إذا كان العيب غير ظاهر فإن 
الناقل لا يكلف بفحص البضاعة قبل نقلها من أحل معرفة عيوها لأن ذلك لا يدحل فى نطاق التزامه بالنقلء 
فضلا على أن الفحص يحتاج إلى وقت من شأنه أن يعرقل وسيلة النقل. 


(1) PHILIPPE LE TOUREAU ET LOÎC CADIET : O.P.CIT, P:516. 
(2) PHILIPPELE TOURNEAU : O.P.CIT, P:11. 
عبد الحميد الشواريي: الالتزامات والعقود التجارية» المرحع السابق» ص:317.‎ 63 
(4) PHILIPPE LE TOURNEAU ET LOÎC CADIET : O.P.CIT, P:516. 
27 علي حسن يونس : المرحع السابق» ص‎ (5) 
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فإذا انفجرت مثلا أنبوبة الأكسجين المضغوط بسبب يرحع فيئتها وتكوينها الداحلي» فإن المسؤولية عن 
الضرر الذي يحدثه هذا الانفجار لا تقع على عاتق الناقلء وإنما على عاتق الحارس الأصلي ها لأن الناقل لا 
تقبت له السيطرة الفعلية على البضاعة المنقولة إلا قي الحدود الي يستلزمها نقلهاء وبالتالي فإن له تسلط على 
الظهر الخارحي ها فقط» بينما المظهر الداحلي هما تثبت السيطرة الفعلية عليه للمرسل . 

و قد تؤدي العيوب الذاتية للبضاعة إلى إلحاق الضرر بغيرها من البضائع المشحونة على نفس وسيلة النقلء 
كما هو الحال بالنسبة للحضر أو الفواكه الي أصايما العفن» وانتقل منها إلى بضائع أخحرى مشحونة معهاء وقي 
هذه الحالة يكون المرسل مسؤولا عن تعويض هذا الضرر لأنه ارتكب خطاً عندما شحن بضاعة معيبة ينحم 
عنها الضرر لغيرها من البضائع المشحونة معهاء وكذلك يسأل المرسل اتحاه الناقل إذا سببت البضاعة المنقولة 
نی عر کا را 
ثالفا: خط المرسل أو المرسل إليه. 

يعفي حطأ المرسل أو المرسل إليه الناقل من المسؤولية عن الحلاك أو التلف أو التأحير» إذا توافرت فيه 
حصائص القوة القاهرة. ومن أمثلة حطأ المرسل عدم إحكام حزم البضاعة أو سوء تغليفهاء وعدم قيام المرسل 
بتنبيه الناقل إلى الخصوصيات غير الظاهرة أو الخطيرة للبضاعة حل النقل» وكذلك قد يرتكب المرسل حطأً في 
شحن البضاعة ©. 

و من أمثلة حطاً المرسل إليه تأحره ني استلام البضاعة السريعة التلف بالرغم من إخحطاره بوصوهما بالموعد 
a E‏ 

و لكن قد يساهم خطاً الناقل مع أحد الأسباب السالفة الذكر قي إحداث الضرر» ففي هذه الحالة لا يعفى 
الناقل كليا من المسؤوليةء وإنغا يعفى بصورة جزئية من المسؤولية أو يتحمل قدرا من المسؤولية يعادل مقدار ما 
أسهم به خطأه في تحقيق الضرر. ومثال ذلك أن تمطل أمطار غير عادية فتتلف البضاعة الي لم يعتن الناقل 
بتغطيتها صلا بالغطاء الواقي من الأمطار المعتادة أو أن تكون البضائع سيئة التغليف أو وضعها الناقل في المكان 
غير المناسب نما أدى إلى إتلافها كلية بينما كانت لا تتلف إلا حزئيا لو وضعت قي المكان المناسب» ففي هذه 
الأحوال تكون مسؤولية الناقل حزئية» و يقدر قاضي الموضوع نسبة مساهمة كل سبب قي إحداث الضرر 
e aT‏ الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع» عمان = الأردن» 
2002 ص:209. 


)2( علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:237. 
BARTHÉLÊMY MARCADAL : O.P.CIT, P:32.‏ )3( 
PHILIPPE LE TOUREAU ET CADIET LOIİC : O.P.CIT, P:516.‏ )4( 
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حاف على اشاس هده اة شيلع اعويش الذي ية الال و هدا ما كدت عة القضن 
الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ:1996/11/19 بقوها أن « اجتماع خطأً المرسل وخطأ الناقل في إحداث 
تلف الآلة الميكانيكية المنقولة لا بمنع قضاة الموضوع من تقدير جسامة الخطاً المرتكب من كل منهما »7 . 

كما أكدت الحكمة العليا ف قرارها الصادر بتاريخ:1988/05/25 مبدأً تحميل الشخحص حزءا من الضرر 
إذا ساهم حطمه مع القوة القاهرة في إحداثه. 

و أما إذا ارتكب الناقل حطأ ولو لا هذا الخطاً ما حدثت القوة القاهرة الي أهلكت البضاعة فإنه يتحمل 
كامل المسؤولية» كما هو الحال إذا لم يقم بنقل البضاعة في الميعاد المتفق عليه واحترق المخحزن الذي 
توحد فيه» قي الوقت الذي يحب أن تكون فيه البضاعة قي الطريق» إذ بالرغم أن الحريق لم يكن بخطأ الناقل 
وأنه يعتبر سببا أحنبياء إلا أن هذا السبب الأحني ما كان يرتب الضرر الذي حصل للبضاعة لو لا حطاً الناقل 
الذي أخر نقل البضاعة دون أن يكون هذا التأحر ناشا من سبب أجني عن الناقل. 

2- حالات تحديد مسؤولية الناقل. 

لما كانت مسؤولية الناقل التعاقدية مرهقة على النحو الذي بيناه سالفاء لا سيما أنه على عاتقه الجانب 
الأكبر من عبئ الإثبات» وعبء الإثبات كما نعلم هو الذي يحدد من يلتزم أحررا بالتعويض في أغلب 
الحالات» درج الناقلون منذ وقت طويل على العمل على تخفيف مسؤولياتمم وذلك باشتراط عدم مسؤوليام 
على الأضرار الي تلحق البضاعة أو تحديد هذه المسؤولية. 

و قد نظم المشرع مسألي الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية و تحديدها الاتفاقي في نص المادة 52 من القانون 
التجاري» وسنتكلم أولا عن الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية» وثانيا عن التحديد الاتفاقي للمسؤولية. 
أولا؟ الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية. 

تقضي المادة 52 من القانون التجاري بأنه « فيما عدا حالة الاشتراط الكتايي المدرج بسند النقل 
والمطابق للقوانين والأنظمة الجاري ها العمل والمبلغ لعلم المرسل» يجوز للناقل عدا حالة الخطأً العمدي 
أو الجسيم المرتكب منه أو من مستخدميه. 

1- نحديد مسؤوليته بسبب الضياع أو التلف بشرط ألا يكون التعويض المقرر أقل من قيمة الشيء نفسه 
يصبح في الحقيقة وهياء 


(1) سعيد الحدار : المرحع السابق» ص:114. 


)2( R.T.D.COM, N:4, 1997, P:505. 
الحلة القضائية > العدد' 2> 1992 ص:11.‎ 63 


(4) علي حسن يونس: المرجحع السابق» ص:338.337. 
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2- إعفاؤه كليا أو جزئيا من مسؤولية التأخير. 
3- يكون باطلا كل اشتراط من شأنه أن يعفي الناقل كليا من مسؤوليته عن الفقدان الكلي أو الجزئي 
أو التلف »). 

باستقراء هذا النص يتبين لنا أن المشرع أقر حواز اتفاق الناقل مع المرسل على إعفائه من المسؤولية ف حالة 
التأحير في تسليم البضاعة للمرسل إليه» وعدم حواز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية ف حالة ضياع 
أو تلف البضاعة المنقولة. وهذا دليل على أن المشرع قد أحذ بالتطور الذي حصل بي فرنسا حول صحة 
شروط المسؤولية قي عقد النقل .عقتضى قانون 8۸81٤۴‏ الصادر بتاريخ:1905/05/17, و الذي أضاف فقرة 
حديدة لنص المادة 103 من القانون التجاري الفرنسي قرر فيها بطلان شرط الإعفاء من المسؤولية قي 
عقد النقل» ولا كانت الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة تتعلق مسؤولية الناقل عن ضياع أو تلف البضاعة» 
فإن البطلان يتعلق بشرط الإعفاء من المسؤولية عن الضياع أو التلف فقط. ف حين أن المسؤولية عن التأحير 
ينظمها نص المادة 104 ولذلك لا ينطبق عليها هذا القانون» وبالتالي يجوز الاتفاق على إعفاء الناقل من 
ال 

و لذلك إذا اتفق الناقل مع المرسل على إعفاء من المسؤولية ف كل الحالات الي تتحقق .مقتضاهاء فيبطل 
الاتفاق على الإعفاء من تحمل تبعة الضياع أو التلف و يلتزم الناقل بالتعويض بالرغم من وحود اتفاق على 
إعفائه من المسؤولية. و يعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط من شأنه تحميل المرسل أو المرسل إلييه 
دفع كل أو بعض نفقات التأمين على مسؤولية الناقل» وهذا ما نصت عليه المادة 75 من القانون 
التجاري بقوها « يعد كاشتراط بالإعفاء بالنسبة للمواد 52 ء.ء.ء... الاشتراط الذي يضع بصفة 
مباشرة أو غير مباشرة التأمين الكلي أو الجزئي لمسؤولية الناقلء......على عاتق المرسل أو المرسل 
إليهءء.. ». وكذلك كل شرط يقضي بتنازل المرسل أو المرسل إليه عن الحقوق الي تنشاً عن التأمين على 
البضاعة ضد خاطر التقل لصاح الناقر. 

و أما في حالة التأحير ف توصيل البضاعة فيعفى الناقل من المسؤولية لأنه جوز الاتفاق على ذلك. 
والإعفاء إما أن يكون كلياء بحيث لا يدفع الناقل شيعا إلى المرسل أو المرسل إليه كتعويض عن الضرر الذي 
لحق بأحدهما أو بمما معا نتيجة التأحير» وإما أن يكون حزئياء بحيث يتم الاتفاق على مبلغ حدد بمثل حزءا من 


ار ا ا د و 


(1) يقابل هذه المادةء المادة 246.245 من القانون التجاري المصري» و المادة 649 من القانون التجاري التونسي. 

(2) PHILIPPE LE TOURNEAU ET CADIET LOİC : O.P.CIT, P:156. 
سميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:498.‎ )3( 
مصطفى كمال طه: المرحع السابق» ص:188.‎ )4( 
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و لعل الحكمة الي استهدفها المشرع من تقريره بطلان الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الضياع 
أو التلف» ترحع إلى حوفه من أن يدفع ذلك الاتفاق الناقل إلى التهاون والإهمال قي تنفيذ عملية النقل وعدم 
احافظة على البضاعة أثناء نقلها لأنه معفي من المسؤولية. 

و حي يعفى الناقل من المسؤولية عن التأحير» لا جب فقط أن يكون شرط الإعفاء مكتوبا بصورة واضحة 
ودقيقة على مستند النقل» بل يجب أن لا يكون التأحير ناشئا عن الخطا العمدي» أي الغش أو الخطاً الجسيم 
E E O A‏ 

فإذا أثبت المرسل أو المرسل إليه أن التأحير كان نتيجة الخطاً العمدي أو الخطاً المجسيم المرتكب منه أومن 
أحد تابعيه كان الناقل مسؤولا عن تعويض المرسل أو المرسل إليه عن الأضرار الي لحقت به, 
ثانيا؟ التحديد الاتفاقي للمسؤولية 

يقصد بالتحديد الاتفاقي للمسؤولية أن يتفق كل من المرسل والناقل على أن يدفع الناقل تعويضا محددا في 
حالة تحقق مسؤوليته. وقد أحاز المشرع قي نص المادة 52 السالفة الذكر للناقل تحديد مسؤوليته وذلك في حالة 
ضياع البضاعة أو تلفها. 

و تحديد المسؤولية يكون بوسائل مختلفة» فقد يتم بناء على وضع حد أقصى لمقدار ما بمكن أن يلتزم به 
الناقل كتعويض» وقي هذه الحالة لا يلترم الناقل إلا قي حدود هذا الحد الأقصى» ولكن إذا كان الضرر الذي 
أصاب البضاعة أقل» التزم الناقل بتعويض الضرر الحقيقي دون زيادة» وقد يتم التحديد على أساس تقدير 
مبلغ معين لكل وحدة من البضاعة المنقولة» فلا يلتزم الناقل بأكثر منه ولو كانت قيمة هذه الوحدة 
تتجاوزه» كذلك يحدد الناقل مسؤوليته بنسبة معينة من الضرر كالنصف أو الثلث أو الربع من هذا 
الضرر» ويلتزم حينعذ البدء بتقدير الضرر الحقيقي قبل معرفة مقدار التعويض الحدد الذي يلترم به الناقل. 

ومن المؤ كد فقها وقضاءا أن شروط الاتفاقية الي يكتفي فيها الناقل بتحديد مسؤوليته صحيحة باعتبارها 
شروطا جزائية تتفق مع القواعد العامة قي القانون المدن» حيث نصت المادة 189 من القانون المدن على ما 
يلي « يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في الاتفاق اللاحق» وتطبق 
في هذه الحالة أحكام المواد 176 إلى 181 ». 


(1) يلاحظ أن المادة 52 من القانون التجاري م تز للناقل اشتراط إعفائه من المسؤولية الناجمة عن الغش والنطاً الجسيم الذي يقع من أحد 
تابعيه» في حين أحازت للمادة 178 من القانون المدني ذلك وقي هذه الحالة يعمل بالنص التجاري تطبيقا لبد القائل بأن القاعدة الخاصة تقيد 
القاعدة العامة. 

(2) عبد الحميد الشواربي: الالتزامات والعقود التجارية» المرحع السابق» ص:320. 
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غير أنه يشترط لتحديد مسؤولية الناقل ما يلي: 

آ/ أن يتم الاتفاق على تحديد مسؤولية الناقل في حالة ضياع البضاعة أو تلفها فقطء أما ني حالة التأحير فيجوز 
الاتفاق على إعفاء الناقل إعفاء كليا أو جزئيا. 

ب/ أن لا يكون التعويض ومياء فإذا اتفق الناقل مع المرسل على تحديد مسؤوليته بلغ يقل كثيرا عن قيمة 
البضاعةء فلا يعتد هذا الاتفاق لأن التعويض المتفق عليه يتناسب مع الضرر الذي لحق بالمرسل إليه» ويلتزم 
الناقل بالتعويض المناسب للضرر الحقيقي» الذي يقدره قاضي الموضوع. 

ج/ ألا يكون التلف أو الضياع الذي لحق بالبضاعة راحعا إلى الخطاً العمدي أو الخطأاً الجسيم الصادر من 
الناقل أو أحد تابعيه» فإذا كان الضياع أو التلف سبب الخطاً العمدي أو الجسيم من جانبه أو من حانب أحد 
تابعيه فيلتزم بدفع التعويض المناسب للضرر الذي لحق بالمرسل أو المرسل إليه» لأنه لا يجوز له تحديد مسئوليته 
في حالة الخطاً العمدي أو الخطاً الجسيم صادر منه أو من أحد تابعيه طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 52 
السالفة الذكر. 

د/ أن يلحق بالمرسل أو المرسل إليه ضرر» فإذا أثبت الناقل أن المرسل أو المرسل إليه لم يلحقه أي ضرر كأن 
يثبت أن البضاعة قد وصلت سليمة في الميعاد المتفق عليه» ففي هذه الحالة لا يستحق التعويض المتفق عليه. 

ه/ أن لا يكون الضرر الذي لحق بالمرسل أو المرسل إليه يقل عن مقدار التعويض الاتفاقي» فإذا كان أقل منه 
فلا يستحق المرسل أو المرسل إليه كل المبلغ المتفق عليه» بل يستحق مقدار ما لحقه من ضرر؛ .معن أحر يجوز 
للقاضي إنقاص مقدار التعويض الاتفاقي حي يكون معادلا لقيمة الضررء أما إذا ججاوزت قيمة الضرر مقدار 
التعويض الاتفاقي» فلا جوز للمرسل أو المرسل إليه أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت صدور غش 
أو الخطا العمدي أو الخطأً الجسيم من الناقل أو من أحد تابعيه» وحينفذ يلتزم الناقل بتعويض الضرر كاملا. 

و نلاحظ أخيرا أنه علاوة على الشروط السالفة الذكر يجب أن يكون شرط تحديد المسغولية مكتوبا وإلا 
اعتبر كأن لم يكن. وإذا كان عقد النقل محررا على نموذج مطبوع» يحب أن يكون هذا الشرط واضحا 
ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه» و إلا حاز للمحكمة اعتباره كأن لم يكن» وعليه إذا كان شرط تحديد 
السؤولية عن الضياع أو التلف مكتوبا قي مستند النقل بصورة واضحة ودقيقة لا يبحمل أي شك ف مقدار 
التعويض الاتفاقي عن الضياع أو التلف» وحب على محكمة الحكم على الناقل بالتعويض المتفق عليه» وعلى 
هذا الأساس قضت الحكمة العليا قي قرارها رقم:30914 الصادر بتاريخ:1983/03/16 بأن « مطابقة الشرط 
لمقتضيات المادة 52 من القانون التجاري تحول والقضاء على التعويض يتجاوز الحد الأقصى 
المعفق عليه ». 


(1)( عبد الحميد الشواربي: الالتزامات والعقود التجارية» المرحع السابق» ص:320. 
)2( المحلة القضائية» العدد. 2 1989« ص:39, 
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دعوى مسؤولية الناقفل. 

سبق أن بينا أن مسؤولية الناقل تتحقق مي ضاعت البضاعة المنقولة» أو تلفت أو تأحر الناقل قي توصيلها 
إلى المرسل إليه عن الموعد امحدد. ولكي يأحذ المرسل أو المرسل إليه تعويضا عن الضرر الذي لحتق به» لابد أن 
يلجا إلى القضاء وذلك برفعه دعوى على الناقل يطالب فيها الحكم له بالتعويض» وتعتبر دعوى المسؤولية على 
الناقل أهم الدعاوى الي تنشأً عن عقد النقل البري نظرا لكثرة ما يرفع منها أمام القضاء» ودراستنا هذه 
الدعوى تقتضي منا أن نتطرق في المطلب الأول إلى الأحكام العامة ال تحكمهاء وف المطلب الثان إلى أسباب 
سقوط هذه الدعوى. 

الطلب الأول 
الأحكام العامة لدعوى مسؤولية الناقل. 

تخضع دعوى المسؤولية على الناقل لذات القواعد الي تسري على دعاوى المسؤولية التعاقدية. وستتكلم في 
هذا المطلب عن الاحتصاص القضائي أولاء ثم عن صاحب الحق في الدعوى ثانياء ثم عن تقدير التعويض ثالثا. 
1- الاختصاص القضائي. 

الاحتصاص القضائي نوعان؛ اخحتصاص نوعي و اخحتصاص علي. فعن الاخحتصاص النوعي فتتولى امحكمة 
الابتدائية الفصل ي دعوى المسؤولية المرفوعة على الناقل باعتبارها صاحبة للولاية العامة للفصل في منازعات 
القانون الخاص» و هذا ما يستفاد من نص من للادة 01 من قانون الإجراءات المدنية ال نصت على أن 
« ...الحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام. 

و هي تفصل في جميع القضايا المدنية و التجارية أو دعاوى الش ر كات التي تختص ها محليا. ...»7 . 

و يلاحظ أنه إذا كان المدعي على الناقل تاحرا فيرفع دعواه أمام القسم التجاري» أما إذا كان غير تاحر 
فله الخيار بين رفعها أمام القسم المدن أو القسم التحاري. 

أما عن الاحتصاص الحلي فللمدعي على الناقل الخيار بين رفع دعواه أمام المحكمة الي يقع في دائرة 
احتصاصها موطن الناقل» أو الحكمة الي يقع في دائرة احتصاصها مكان التسليم الفعلي للبضاعة» وهذا ما 
نصت المادة 9 من قانون الإجراءات المدنية بقوطما « يجوز أن يرفع الطلب إما إلى الحكمة التي يقع في دائرة 
اختصاصهاء موطن المدعى عليهء أو مسكنهء و إما إلى الجهة القضائية المذكورة أدناه......: 
_ وفي دعاوى التجارية» غير الإفلاس و التسوية القضائية» أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة 


(1) يلاحظ وقوع المشرع في خحطأً مصطلح " "C!0 NS S0٣1۸1٤8‏ ب" دعاوى الش ر كات" و الترججمة الصحيحة هي" الدعاوى 
الاحتماعية "» محمد الطلب يعقوبي: قانون الإحراءات المدنية» قصر الكتاب» البليدة - الحزائر» 2000ء ص:15. 
(2) فرحة زراوي صال: المرحع السابق» ص:146. 
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اختصاصها الوعد وتسليم البضاعةء أو الجهة القضائية التي يجب أن يتم الوفاء في دائرة اختصاصها ». 

و يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد جحهة قضائية تتولى الفصل في المنازعات المتعلقة بعقد النقل البري 
للبضائع» وذلك بإدراج شرط فيه يسمى شرط الاحتصاص الحلي» وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 
8 من قانون الإجراءات المدنية» بقوها « يجوز لطرفي الخصومة دائما الحضور بإختيار ها أمام القاضي حتق 
ولو م يكن مختصا محليا بنظر الدعوى ». 

2- صاحب الحق في الدعوى. 

يثبت الحتق في الدعوى على الناقل للمرسل أو المرسل إليه» فالمرسل له الحتق في رفع الدعوى لأنه طرف 
في العقد» فإذا أحل الناقل بالالترامات الناشغة عن العقد فيكون للمرسل إما أن يطالبه بتنفيذ التزاماته أو يطالبه 
بالتعويض. و لقد كدت محكمة النقض الفرنسية ذلك ق قرارها الصادر بتاريخ: 1990/02/20 بقوها 
« إن المرسل له حق رفع دعوى ضد الناقل وكذلك ضد الناقلين المتعاقبين... e‏ 

و تبت صفة المرسل للشخحص الذي يظهر ١‏ سمه في حانة المرسل على مستند النقل إلى غاية إثبات 
العكس» ويبقى المرسل بحتفظ بحقه ني الإدعاء ضد الناقل حي في حالة إبرام العقد من طرف ال وكيل بالعمولة 
بالنقل حي و لو لم يذكر امه في هذه الحالة على تذكرة النقل. 

و يتقرر حق الإدعاء للمرسل كذلك إذا أبرم العقد بوساطة وكيل عنه أظهر صفته هذه للناقل عند إبرام 
العقد أو كان هذا الأحير يعلم أنه لا يتعاقد مع المرسل الحقيقي وإغا مع وكيل عند . 

أما المرسل إليه فيحق له رفع الدعوى ضد الناقل وضد كل من ينوب عنه» إذا استلم البضاعة» لأن استلامه 
للبضاعة دليل على قبوله العقد. أما إذا رفض استلام البضاعة فإنه يبقى طرفا أجنبيا عن العقد» وبالتالي لا يحق 
له اللإدعاء ضد الناقل إلا إذا كان رفضه مبررا بسبب له علاقة بعمل الناقل» ففي هذه الحالة لا يرفض العقد في 
حد ذاته» ونما يرفض فقط البضاعة حل العقد وبالتالي يستطيع إذن الإدعاء ضد الناق(. 

و تثبت صفة المرسل إليه للشخحص الذي يظهر امه في حانة المرسل إليه على مستند النقل» غير أنه إذا م 
يظهر امه على مستند النقل بمذه الصفة فإنه لا يفقد حقه قي الإدعاء ضد الناقل, 

2- تقدير التعويسض. 

من بتت مسؤولية الناقل فإنه يلتزم بتعويض المضرور عما لحقه من خحسارة وما فاته من كسب بشرط أن 
يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالتزامه أو لتأحره في الوفاء به» ما لم ينص العقد أو القانون على طريقة 
معينة لتقدير مبلغ التعويض» طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 182 من القانون المدن. 


(1) BARTHÉLÉMY MARCADAL : O.P.CIT, P:39 . 


(2) LINSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL DES TRANSPORTS : O.P.CIT, P:143. 
(3) BARTHÉLÊMY MARCADAL : DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AËÉRIENS DALLOZ, 1996, 
P: 139. 
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و لما كانت مسؤولية الناقل من قبيل المسؤولية التعاقدية» فإنه لا يسأل إلا عن تعويض الضرر المتوقع وقت 
التعاقدء إلا إذا ثبت الغش أو الخطأً الجسيم من جانب الناقل» فإنه يكون مسؤولا عن تعويض كل الضرر سواء 
كان متوقعا وقت التعاقد أو لم يكن متوقعا "» و هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 182 من القانون 
المدي. 

فلو نقلت بضاعة ثينة في طرود على مُا بضاعة عادية» فلا يسأل الناقل في حالة ضياعها أو نقص هذه 
البضائع لأنه م يكن يتوقع ذلك» ما م يكن المرسل قد لفت نظره إلى نوع البضاعة إذ يكون الضرر متوقعا في 
او وک ا و وک ا اوا س 

و تقدر المحكمة التعويض في حالة ضياع البضائع أو هلاكها على أساس القيمة الحقيقية للبضاعة وقت 
وصوها في مكان الوصول» ولكن قد تكون هذه القيمة مذكورة قي العقد» ففي هذه الحالة لا تكون حجة على 
الناقل الذي يكون له الحق قي مناقشتها وإثبات أن قيمة البضاعة أقل من القيمة الواردة في مستند النقل بكافة 
طرق الإثبات. أما إذا م تكن مذكورة فإن المحكمة تقدر هذه القيمة وها أن تستعين في ذلك برأي 
ONS SS ANSE‏ 

أما في حالة تلف البضاعة فتقدر المحكمة التعويض على أساس الفرق بين قيمة البضاعة التالفة في مكان 
الوصول وقيمتها فيما لو وصلت سليمة °. 

أما ق حالة تأحر الناقل عن توصيل البضاعة في الموعد للمتفق عليه أو الميعاد المعقول حسب العرف» فلها 
الحرية في تقدير التعويض آحذة بعين الاعتبار كل الظروف للملابسة» كما هو الحال مثلا إذا تأحر الناقل عن 
توصيل البضاعة عن تاريخ معين حدده له المرسل وكان المرسل يرغب تي استلام المرسل إليه البضاعة في ذلك 
التاريخ» حي يتمكن المرسل إليه من بيع البضاعة قي مناسبة معينة كالعيد مثلاء فعلى المحكمة أن تضع في 
اعتبارها ذلك عند تقدير التعويض عن الضرر الناشى عن التأخحير. 

و لا يجوز للمضرور في حالة الضياع الكلي أن يجمع بين التعويض عن هذا الضياع» والتعويض عن 
التأحير مراعاة لمصلحة الناقل حن لا يثرى المضرور على حسابه» وبالتالي فالمضرور خير بين التعويض الكلي 
فقط أو التعويض عن التأحير فقط. و لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتعويض عن التأحير في حالة الضياع 


(1) BARTHÉLÉÊMY MARCADAL : DROIT DES TRANSPORTS TERRESTRES ET AÉRIENS, O.P.CIT, P:139. 
ميحة القليوبي: المرجع السابق» ص:501.‎ )2( 
علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:339.‎ )3( 
مصطفى علي البارودي: المرحع السابق» ص:574.‎ )4( 
مراد عبد الفتاح: المرحع السابق» ص:427.‎ )5( 
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الجزئي إلا بالنسبة إلى الجزء الذي م يضيع» ولا يجوز أن يزيد التعويض الذي تقضي به على ما يستحق 
في حالة الضياع الكلي للبضاعة . 

و يجوز لطالب التعويض أن يتخلى للناقل عن البضاعة مقابل الحصول على تعويض يقدر على ساس 
ضياع البضاعة كليا في حالة تلف البضاعة أو تأحر وصوهاء بحيث لم تعد صالحة للغرض منها وتثبت مسؤولية 
الناقل عن التلف و التأحير. 

و قد يحصل أن توجد البضاعة الضائعة كليا بعد مدة من تاريخ الوفاء بالتعويض» ففي هذه الجالة على 
الناقل إحطار قابض التعويض بذلك ودعوته لمعاينة البضاعة» فإذا لم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقل 
أو حضر و رفض استرداد البضاعة» جاز للناقل التصرف فيها. أما إذا طلب من قبض التعويض استرداد 
البضاعة روبعل ا که من راض ا ن ااا 

و قد استقر الرأي الراحح قي الفقه تطبقا للقواعد العامة» على أن التعويض لا يستحق إلا بعد إعذار الناقل 
وججوز ذلك بكافة الطرق لأن عملية النقل بالنسبة إليه عمل تحاري ©). 

الطلب الثاني 


سقوط دعوى المسؤولية. 

حرص المشر ع أثناء تنظيمه لأحكام عقد النقل البري قي القانون التجاري على مصلحة أطرافه» فلقد عمل 
على تحقيق مصلحة المرسل أو المرسل إليه وذلك بافتراضه الخطاً في حانب الناقل» ولكن عمل أيضا على 
حماية الناقل بحيث لم يرغب في أن تظل المسؤولية لمدة طويلة على عاتق الناقل» وخالف بذلك القواعد العامة 
المنصوص عليها ق القانون المدن والي تجعل المسؤولية تبقى لمدة طويلة على كاهل من ارتكب الخطاً. 

ولم يكتف المشرع بذلك» بل فتح السبيل أمام الناقل لدفع مسؤوليته إذا توافرت شروط معينة» وهدف 
اللشرع من تحديد مدة قصيرة تسقط .معضيها مسؤولية الناقل» هو حاية الناقل لأن الناقل يقوم بعمليات نقل 
كثيرة» فإذا م تصف الدعاوى الي ترفع عليه بسرعة فإن الأمر يختلط عليه ويضيع منه الدليل ويتعذر عليه 
إثبات عدم مسؤوليته. وتقتضي منا دراسة مسألة سقوط دعوى المسؤولية أن نشرح أولا سقوط دعوى 
مسؤولية الناقل بالدفع بعدم القبولء و ثانيا سقوطها بالتقادم. 


(1( مراد عبد الفتاح: المرحع السابق» ص:427, 

(2) مصطفی کال طه و علي البارودي: المرحع السابق» ص:574. 
(3 ”ميحة القليوبي: المرحع السابق» ص:504. 

)4( علي حسن يونس: المرحع السابق» ص:243. 
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1- سقوط دعوى المسؤولية بالدفع بعدم القبول. 

نصت على هذا الإحراء المادة 55 من القانون التجاري بقوها « يترتب على استلام الشيء المنقول 
سقوط كل دعوى ضد الناقل من أجل التلف أو الضياع الجزئي إذا م يبادر المرسل إليه أو المرسل أو أي 
شخص يعمل لحساب أحدها في ظرف ثلاثة أيام من تاریخ الاستلام ودون حساب أيام العطل» تبليغ 
الناقل احتجاجه المسبب بموجب إخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها. 

و يكون هذا الاحتجاج صحيحا مهما كان شكله إذا ثبت من الإشعار باستلام الناقلء أن الاحتجاج 
المذكور قد حصل ضمن المهلة المذ كورة أعلاه. 

و إذا طلب أحد الأطراف إجراء الخبرة المقررة في المادة 54 قبل تسلمه الشيء المنقول» أو خلال 
الغلانة أيام التالية لاستلامه إياه» يكون طلبه بمثابة احتجاج ولا محل عندئذ للقيام بالإجراءات المنصوص 
عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة »7, 

يتضح من هذا النص أن للناقل أن يدفع أمام القضاء بعدم قبول الدعوى الي يرفعها عليه المرسل أو المرسل 
إليه» أو نمثل أحدهما إذا توافرت الشروط التالية: 
ا/ أن يستلم المرسل أو المرسل إليه أو أي شخص للعمل لحساب أحدهما البضاعة المنقولة استلاما فعلياء بحيث 
يتمكن من الكشف عليها وفحصها والتحقق من حالتها ومقدارها طبقا لما هو مبين في مستند النقل. فلا يكفي 
جرد وضع البضاعة تحت تصرف المرسل إليه أو توقيعه على مستند النقل باستلام دون أن يستلمها فعلا . 
ب/ يجب أن يكون موضو ع التراع بين الناقل والمرسل أو المرسل إليه متعلقا بالتلف أو الضياع الجزئي» لأنه ي 
هاتين الحالتين يمكن أن تصل البضائع المنقولة إلى المرسل أو المرسل إليه» أما قي حالة الضياع الكلي فلا تصل 
البضائع المنقولةء وبالتالي لا ججال لاشتراط شرط الاستلام لأنه مستحيل بسبب ضياع البضائع المنقولة. ولذلك 
يكون استخدام الدفع بعدم قبول الدعوى قي حالة الراع بسبب الضياع الجزئي أو التلف فقط» بينما تخضع 
الدعوى المؤسسة على الضياع الكلي أو التأحير للتقاد 2 , 
ج/ أن لا يحتج المرسل أو المرسل إليه أو أي شخحص يعمل لحساب أحدهما ني ظرف ثلائة أيام من تاريخ 
الاستلام دون حساب أيام العطل» فقد كدت محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ:1992/05/12 
أن « الاحتجاج المرسل في اليوم الرابع لتسليم الموالي ليوم عطلة مقبول ٠»‏ 

و يتم الاحتجاج بإخبار غير قضائي أو رسالة موصى عليها توجه إلى الناقل وتحتوي احتجاج المرسل 


(1) تقابل هذه المادة» المادة 105 من القانون التجاري الفرنسي و المادة 251 من القانون التجاري المصري و المادة 453 من القانون التجاري 
الكويي و المادة 637 من القانون التجاري التونسي و المادة 285 من القانون التجاري العراقي. 
(2) مصطفى كمال طه: المرجحع السابق» ص:193. 
(3) أحمد غرز: المرحع السابق» ص:234. 
PHILIPPE LE TOURNEAU : O.P.CIT, P:11.‏ )4( 
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أو المرسل إليه» نتيجة الضياع الجزئي أو التلف الذي لحق بالبضائع المنقولة» و يكون الاحتجحاج 
صحيحا في أي شكل كان و يشرط أن يتم في المهلة المحددة و يتم إثبات ذلك بالأشعار الخاص باستلام 
الناقل للاحتجاج» وهدف المشرع من عدم اشتراط شكل معين يتم فيه الاحتجحاج هو تمكين المرسل أو المرسل 
إليه» أو أي شخص يعمل لحساب أحدهما من إتمام الاحتجاج في المدة القصيرة الي حددهاء أما إذا قام 
المرسل أو المرسل إليه بالاحتجاج قي المدة المحددة» فلا يقبل من الناقل الدفع بعدم قبول الدعوى. 
د/ أن لا يطلب أحد أطراف العقد إحراء الخبرة المنصوص عليها ني المادة 54 من القانون التجاري قبل تسلم 
البضاعة المنقولة» أو خلال الثلائة أيام التالية لاستلام المرسل إليه البضاعةء فإذا طلب إجراء الخبرة فلا يقبل 
الدفع بعدم قبول الدعوى للمقدمة من الناقل» ولذلك يقوم طلب إحراء الخبرة مقام الاحتجاج من جهة نظر 
المشرع» بشرط أن يتم قبل تسليم البضاعة أو حلال الثلاثة أيام التالية للاستلام. 

أحيرا يلاحظ أن الدفع بعدم القبول دفع موضوعي ومن النظام العام يجوز إبداؤه قي أية حالة تكون عليها 
الدعوى ولو لأول مرة أمام الجحهة الاستنافية ". 

و لا يجوز للناقل التمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى برغم من توافر شروطه» في حالتين: 
الحالة الأولى إذا أثبت أن الضياع الجزئي أو التلف نشا عن غش أو حطأاً حسيم صدر من الناقل أو تابعيه» 
والحالة الثانية إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إحفاء الضياع الجزئي اا 
2- سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم. 

تنص المادة 61 من القانون التجاري على ما يلي « كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء أو عقد 
العمولة لنقل الأشياء تسقط خلال سنة واحدة» وتسري هذه المهلة المذكورة في حالة الضياع الكلي ابتداء 
من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم الشيء المنقول وفي جميع الأحوال الأخرى من تاريخ تسليمه للمرسل 
إليه أو عرضه عليه. 

و تحدد المهلة التي ترفع فيها كل دعوى رجوع بغلاثة أشهرء ولا تسري هذه المهلة إلا من يوم رفع 
الدعوى على المكفول , 

من خلال هذا النص يتبين لنا أن المشرع أحضع جيع الدعاوى الناشقة عن عقد النقل البري للبضائع 
للتقادم السنوي» سواء كانت الدعاوى الي يرفعها الناقل على المرسل أو المرسل إليه» ويطالب فيها بدفع أجرة 
النقل أو المصروفات للملحقة ما أو الدعاوى الي يرفعها المرسل أو المرسلل إليه على الناقل» سبب تلف 


(1) سعيد الحدار: المرحع السابق» ص:131. 

(2) عبد الحميد الشواربي: المرحع السابق» ص:327. 

(3) يقابل هذه المادة» المادة 108 من القانون التجاري الفرنسي و المادة 254 من القانون التحاري المصري» المادة 289 من القانون التجاري 
العراقي» المادة 652 من القانون التجاري التونسي. 
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أو ضياع البضائع المنقولةء أو تأحير في توصيلها عن الميعاد المتفق عليه. و عليه فمدة سنة تنطبق على هيع 
الدعاوى الناشقة عن العقد سواء رفضها الناقل أو المرسل أو المرسل إليه. 

و قد أكدت هذا محكمة النقض الفرنسية تي قرارها الصادر بتاريخ:1988/11/22 بقوهما « إن التقادم 
السنوي لا يطبق على دعاوى المسؤولية الناشئة عن الأضرار الحاصلة قبل استلام الناقل البضاعة أو بعمد 
تسليمها للمرسل إليه », و إنغا يطبق على دعاوى المسؤولية المؤسسة على عقد النقل البري وفقا لقرارها 
الصادر بتاريخ:1998/05/26 7. 

و قد حدد المشرع طريقة حساب مدة سنة» ففرق بين أمرين» الأول» يتمثل في حالة ضياع البضائع ضياعا 
كليا فيحسب مدة السنة ابتداء من اليوم الذي كان يجب فيه تسليم البضاعة المنقولة» .معن أحر ابتداء من اليوم 
المتفق عليه أو الذي حدده القانون للتسليم. 

أما الأمر الثان» فيتمثل في حالة تلف البضائع المنقولة أو تأحر الناقل في توصيلها من الموعد المتفق عليه 
أو ق حالة كل مطالبة أحرى ها علاقة بتنفيذ العقد كمطالبة بدفع الأحرة أو المصروفات» ففي هذه تحسب 
مدة سنة من تاريخ تسليم الناقل البضائع امنقولة إلى المرسل إليه أو من تاريخ عرضها على الرسل إليه. 

و إذا قام المدعي برفع دعوى ضد المسؤول في عقد النقل البري» فيجب عليه الاستمرار فيهاء ولا يت ركها 
للسقوط فإن م يجددها لال ثلاثة أشهر من وقت رفعهاء سقط حقه بعد انقضاء هذه الفترة . 

و يلاحظ أنه لا يوحد تعارض بين نص المادة 61 من القانون التجاري والمادة 55 الخاصة بالدفع بعدم 
قبول الدعوى لأن لكل منهما نطاق خاص به. فالدفع بعدم قبول الدعوى حاص بدعوى المسؤولية في حالة 
تلف البضائع أو ضياعها جزئياء أما دعوى المسؤولية عن الضياع الكلي ودعوى المسؤولية عن التأحير فلا 
ينطبق عليها الدفع بعد قبول الدعوى» ولذلك تخضع للتقادم كما سبق القول. كما أن دعوى المسؤولية عن 
التلف أو الضياع الجزئي تخضع للتقادم» إذا م يتمكن الناقل من الدفع بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم توافر 
شروطه» كما هو الحال في قيام المرسل إليه بالاحتجاج حلال ثلاثة يام من استلامه للبضائع المنقولة 
أو رفضه لاستلامها. 

و ينقطع التقادم بأسباب الانقطاع الي حددقا القواعد العامة ف القانون المد فينقطع التقادم برفع 
الدعوى إلى امحكمة أو بإقرار الناقل بحق المرسل أو المرسل إليه. و يجب أن يتضمن الإقرار على اعتراف الناقل 
عسؤوليته عن الضرر الذي احق بالمرسل أو المرسل إليه» فلا يكفي أن يقر بأنه قد لىق المرسل أو المرسل إليه 
ضرر» كما لا يكفي وعد الناقل ببحث شكوى المرسل إليه وتحرى حقيقة الأمر فيها . 


(1) BARTHÉLÉEMY MARCADAL : CONTRAT DE TRANSPORT, O.P.CIT, P:37. 
(2) R.T.D. COM, N: 1, 1999, P: 182.183. 
أحمد عرز: المرحع السابق» ص:237.‎ )3( 
مصطفی کنفتال طه 5 علي البارودي: المرحع السابق» ص:537.‎ (4) 
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كما أن المفاوضات الي تدور بين الناقل والمرسل إليه بشأن تسوية الراع بينهما حول المسؤولية عن 
تلف البضاعة» و إن كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوى المسؤولية مي كان يستفاد منها قيام المانع 
عن المطالبةء إلا أا لا تصلح سببا لقطع التقادم. وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية ف قرارها الصادر 
بتاریخ:1976/06/14 ٩‏ . 

فإذا انقطع التقادم يبدأ سريان تقادم حديد مدته نفس مدة التقادم الأصلي وهي سنة تبداً من وقت انتهاء 
الأثر المترتب على سبب الانقطاع طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة 319 من القانون المدي» ولكن لا يسري 
حكم الفقرة الثانية من المادة 319 من القانون المدني على التقادم المنصوص عليه في المادة 61 من القانون 
التجاري» وعليه إذا سقطت مدة التقادم فتحسب مدة سنة جديدة» أما الفقرة الثانية في المادة 319 فتجعل مدة 
التقادم الجحديدة بعد سقوط مدة التقادم السابقة وهي مس عشرة سنة» حيث نصت على ما يلي « أو إذا كان 
الدين ينقادم بسنة و انقطع تقادمه يإقرار المدين» كانت مدة التقادم الجديدة مس عشرة سنة ». 

و السبب في ذلك احتلاف الأساس القانون الذي يقوم عليه التقادم السنوي في القواعد العامة عن الأساس 
الذي يقوم عليه التقادم السنوي الخاص بالدعوى المسؤولية الناشغة عن عقد النقل البري للبضائع» فالتقادم 
السنوي في القواعد العامة يقوم على قرينة حصول الوفاىء ولذلك يترتب على إقرار المدين زوال هذه القرينة 
وتسري على التقادم القاعدة الأصلية وهي مس عشرة سنة» ق حين أن التقادم دعوى المسؤولية ناشئة عن 
عقد النقل لا يقوم على قرينة الوفاء ولكنه يرحع إلى رغبة المشرع في سرعة تصفية المنازعات الي تنشأً عن 
عمليات النقل الي يقوم ها الناقل» وهذا الهدف الذي يسعى إليه المشرع لا يتغير ق كل الأحوال سواء انقطع 
تقادم الدعوى أو قط2 

أما إذا صدر حكم عن الحكمة المختصة بالتعويض بصدد دعوى من الدعاوى الي أثيرت بصدد عقد 
النقل» البري للبضائع فإن المبلغ الذي حكم به القضاء لا يتقادم إلا عضي مس عشرة سنة» وذلك .مقتضى 
نص الفقرة الثانية من المادة 319 من القانون المدي. 

و يترتب على التقادم سقوط دعوى المسؤوليةء بحيث إذا رفع المدعي الدعوى إلى امحكمة المخحتصة يكون 
للمدعى عليه أو وكيله الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم» أما إذا لم يدفع المدعى عليه أو وكيله بذلك فامحكمة 
تنظر في الدعوى» لأنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها. فإذا رففت الدعوى على 
الناقل» أو على العكس رفعت على المرسل أو المرسل إليه» فيحب على المدعي أن يتمسك بسقوط الدعوى 
بالتقادم» ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو كانت أمام المحكمة الاستغنافية» وهذا 
نصت عليه المادة 321 من القانون المدن بقوها « لا يجوز للمحكمة أن تقضي تلقائيا بالتقادم بل يحب أن 
TET‏ منشأة المعارف» الإسكندرية - مصر» بدون ذكر سنة النشر» ص:391. 392. 

(2) علي حسن يونس: المرجع السابق» ص:260. 
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تكون ذلك بناء على طلب المدين أو من أحد دائنيهء أو أي شخص له مصلحة فيه ولو م يتمسك 
المدين به ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة من حالات الدعوى ولو أمام الحكمة الاستئنافية ». 

و لا يستطيع المدعى عليه أن يتمسك .مدة التقادم القصيرة المشار إليه في المادة 61 من القانون التجاري 
وهي مدة سنة قي أية دعوى تنشأً عن عقد النقل البري للبضائع أو ثلاثة أشهر قي دعوى رحوع الناقل على 
الناقلين المتعاقبين» إذا صدر منه أو من أحد تابعيه غش أو خحطأً حسيم» .عع خحضوع الدعاوى في هذه 
الحالات للتقادم وفقا للقواعد العامة ق القانون المدنٍ. 


و في الأحير بعد دراسة أحكام عقد النقل البري للبضائع» حلصنا إلى وضع مخطط خياته العادية في 


الشكل التالي: 


ماية العقد تكوين العقد 
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خاققمة. 
يستخلص من بحث موضو ع عقد النقل البري للبضائع» أنه بالرغم من التطور الكبير الذي مس للمنظومة 

التشريعية من الاستقلال إلى يومنا هذا حاصة بعد تبي نظام اقتصاد السوق» وكذا بالرغم من أحمية الدور الذي 

يلعبه النقل قي تحقيق الكفاءة الاقتصادية والتنمية الشاملة و المستدامة. إلا أن أحكام عقد النقل البري للبضائع 

بقيت على حالما منذ صدور القانون التجاري بتاريخ:1975/09/26 . لذا ارتأينا أن نختم هذا البحث بتقدم 

التتائج والاقتراحات التالية: 

أ = النتائج: 

من خلال دراستنا هذا الموضوع توصلنا إلى النتائج الأساسية التالية: 

1 - عقد النقل البري للبضائع عقد مسمى» وعقد رضائي» وعقد ملزم للحانيين ف الأصل» وعقد معاوضة»› 
و العنصر الجوهري فيه يتمثل ق عملية النقل قي حد ذاقها, 

إليه بحسب صفته ما إذا كان شخصا مدنيا أو تاحرا وقام أو لم يقم بإبرامه لحاحات جارته. 

3- من المؤ كد قانونا و فقها وقضاءا أن عقد النقل البري للبضائع يتكون باتفاق الطرفين الأصليين» فيه الناقل 
والمرسل وحده دون الحاجة إلى أي إجراء أحر» ويتصف إيجاب الناقل فيه بأنه إيجاب دائم وموجه للجمهور تي 
أغلب الأحوال» أما القبول فيتخحذ شكل الإذعان لشروط الإيجاب الموضوعة مسبقا من طرف الناقل قي نماذج 
حددة تتضمن شروط تنفيذ العقد. ويعتير رفض النقل بدون مبرر شرعي عالفة معاقب عليها .عقتضى قانون 
المنافسة . 

4- يتم إثبات العقد بكافة وسائل الإثبات» عملا .بدأ حرية الإثبات قي المادة التجارية إذا كان ذا طابع تجاري 
بالنسبة للأطراف» أما إذا كان العقد مدنيا بالنسبة للمرسل أو المرسل إليه» فلا يتم الإثبات في مواحهته إلا 
بإتباع طرق الإثبات المدنية» ولكن حرى العرف التجاري على إنباته مستند كتابي يدعى مستند النقل»ء الذي 
يؤدي وظائف قانونية حددة» فهو مستند إعلامي للأطراف ووسيلة للإثبات العقد وسند قابل للتداول بالطرق 
التجارية. 

5 - يرتب العقد عدة التزامات على عاتق أطرافه. 

أ = فالمرسل يلتزم بتقدم البيانات الصحيحة والكافية عن البضاعة المرسلة» وعن هوية المرسل إليه» ومكان 
وصول البضاعة» ويسأل عن إخلاله بهذا الالتزام ابحاه الناقل والغير. ويلتزم بإعداد البضاعة للنقل بشكل بقي 
البضاعة من خطر الضياع أو التلف ويحمي الأشخاص القائمين على النقل ووسيلة النقل» وكذا البضائع 
المملوكة للغير والمنقولة مع ذات البضائع الخاصة باللمرسل» ويسأل عن الأضرار الناشغة عن عيوب الإعداد 
أو انعدامه إذا قبل نقل البضاعة وهو عالم بعيوب الإعداد أو انعدامه. كما يلتزم بتسليم البضاعة ووثائقها للناقل 
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قي الزمان والمكان المتفق عليهماء ويعد مسؤولا عن عدم كفاية الوثائق اللازمة لتنفيذ النقل أو عدم 
مطابقتها للحقيقة» غير أن الناقل مسؤول عن ضياع هذه الوثائق أو إساءة استعمالها بعد تسلمهاء ويلتزم 
كذلك بدفع أحرة النقل والمصروفات الملحقة هما إذا تم الاتفاق على استحقاقها عند الإرسال. و إذا امتنع عن 
دفعها فعلى الناقل أن يدفع بعدم التنفيذ وأن بمتنع عن استلام البضاعة حن يستوقي الأحرة والمصروفات لملحقة 
بهاء وله كذلك الحق في فسخ العقد مع التعويض. 

ب = و فيما يتعلق بالناقل فهو يلتزم أولا باستلام البضاعة» وتعد مسألة عدم الخلط بين إبرام العقد واستلام 
الناقل البضاعة من الأهمية ممكان لأن بدء تنفيذ العقد وافتراض مسؤولية الناقل لا يبدا إلا من الوقت الذي 
يستلم فيه البضاعة» ويحق للناقل فحص البضاعة أثناء استلامها للتأكد من حالة البضاعة وصحة البيانات الي 
أدلى بها المرسل بشأما. و بعد استلام البضاعة يقوم الناقل بشحنها على وسيلة النقل ما لم يتفق على حلاف 
ذلك بأن يقوم المرسل بالشحن بدلا عنه. و يتمثل الالتزام الرئيسي للناقل في نقل البضاعةء ولقيام الناقل ذه 
المهمة يحب أن يخصص وسيلة نقل مؤهلة للقيام بذلك» ويجب عليه إتباع الطريق المتفق عليه. و قد يضطر 
الناقل إلى إتباع طريق أطول بفعل القوة القاهرة» وق هذه الحالة لا يسأل الناقل عن التأحير أو الضرر الذي 
لحق بالبضائع محل النقل إلا إذا ثبت الغش أو الخطاً الجسيم من جانبه أو من جحانب أحد تابعيه. 

و يحت للمرسل أثناء النقل توجيه البضاعة المنقولة» وذلك بأمر الناقل بتوجيهها إلى شخص أخر غير المرسل 
إليه الأصلي» أو مكان أحر غير مكان وصوها الأصلي المبين في مستند النقل» أو بأمره بوقف عملية النقل 
وإعادة البضاعة إليه مرة أحرى» ويظل هذا الحق ثابتا للمرسل ما دام حائزا لمستند النقل» فإذا حرج من حيازته 
وأصبح في حيازة المرسل إليه انتقل إليه هذا الحق. 

و يلتزم الناقل كذلك أثناء نقل البضاعة بامحافظة على سلامتهاء وذلك ببذل العناية العادية قي حفظها 
وصيانتها» وال تكفل وصوها سالمة بالقدر اللازم لتنفيذ التزامه بالنقل. و لكنه لا يلتزم بأعمال العناية 
الاستشنائية الي تقتضيها طبيعة البضاعة ذاتهما ما م يوحد اتفاق أو نص قانون يقضي بذلك. 

و بعد وصول البضاعة لمكان الوصول يلتزم الناقل بتفريغها ما م يتم الاتفاق على قيام المرسل إليه هذه 
العملية» ويتحمل الناقل مصاريف التفريغ لكوما عملية ملحقة بالنقل سواء قام به هو أو المرسل إليه. وبعد 
تفريغ البضاعة يلتزم الناقل بتسليمها للمرسل إليه» ولتسليم أهمية قانونية بالغة لأنه يضع حدا لتنفيذ عقد 
النقل» ولا يشترط لصحة التسليم أن يتم في المكان والزمان المتفق عليهما فقط» بل أن يحصل لصاحب الحق قي 
استلام البضاعة وهو المرسل إليه الشرعي أو وكيله» وهذا ما يفرض على الناقل أن يتحقق من شخصية من 
يتقدم إليه لاستلام البضاعة» ويقع على عاتقه عبء إثبات التسليم. 

ج = و بخصوص المرسل إليه فهو يلتزم باستلام البضاعةء وإذا م يتم الاتفاق على استلام المرسل إليه البضاعة 
في موطنه» فعلى الناقل أن يخطره بوصول البضاعة وبالميعاد الذي يستطيع خلاله الحضور لاستلامها. 
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و للمرسل إليه الحق قي فحص البضاعة قبل تسلمها وقبل دفع أجرة النقل والمصروفات الملحقة ها إذا تم 
الاتفاق على التزام المرسل إليه بدفعها عند الوصول. وقي حالة رفض المرسل إليه تسلم البضاعة فما على الناقل 
إلا إتباع الإحراءات الي حددقا المادة 46 من القانون التجاري. 

و قد يتم الإرسال مقابل الدفع وهو طريقة من طرق النقل يلترم فيها الناقل بتحصيل تمن بيع البضاعة 
المرسلة وأجرة النقل من المشتري (المرسل إليه) لحساب البائع المرسل» وعدم تسليمه البضاعة إلا مقابل استيفائه 
المبلغ المستحق تحصيله. 

و من المتفق عليه فقها وقضاءا أن للمرسل إليه حقا مباشرا قبل الناقل يستطيع .عوحبه المرسل إليه أن 
يتمسك بكافة شروط عقد النقل في مواحهة الناقل والعكس صحيح. ولقد ظهرت عدة اتحاهات فقهية 
وقضائية لتفسير الأساس القانون ممذا الحق. غير أن الفقه ججحمع على القول أن الأساس القانون الصحيح هو 
العرف التجاري للب على تحقيق المصلحة التجارية» والعرف التجاري هو الذي أنشأً العلاقة المباشرة 
بين الناقل والمرسل إليه» وهو الذي حدد نطاقهاء وذلك قبل أن تعرف نظريات القانون المدن الي وحدت 
لتفسير العلاقات القانونية ثلاثية الأطراف. 

6- ومن المؤكد قانونا و فقها وقضاءا أن الناقل يتمتع بضمانات خاصة لاستيفاء أحرة النقل أو غيرها من 
المصاريف لملحقة بماء إذا كانت مستحقة عند الوصول. تكمن في التضامن المقرر بين المرسل والمرسل إليه 
لدفعها» وفي حقه في حبس البضاعة حي يستوفي الأحرة أو المصاريف الملحقة بماء وكذا قي الامتياز المقرر له 
على نمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة المنقولة بإتباع إحراءات التنفيذ على شيء مرهون رهنا تجاريا لأَها 
إحراءات بسيطة. 

7 - مسؤولية الناقل مسؤولية تعاقدية» تقوم قي حالة ضياع البضاعة المنقولة أو تلفها أو تأحر تسليمها للمرسل 
إليه أساسها الخطاً المفترض للناقل» وتخضع لأحكام مسؤولية حارس الشيء المنصوص عليها ق القانون المدنِ. 
8- يعفى الناقل من المسؤولية يإثبات أن الضرر الثابت ل ينشاً بسبب خحطئه أو خحطاً تابعيه» وإنما كان بسبب 
القوة القاهرة أو العيب الذاتي في البضاعة المنقولة أو حطأا المرسل أو المرسل إليه. 

9- نظم المشرع مسألة المسؤولية عن ضياع البضاعة» أو تلفهاء أو تأحر تسليمها للمرسل إليه في حالة النقل 
المتعاقب. 

0 - يجوز للناقل الاتفاق مع المرسل على إعفائه من المسؤولية قي حالة تأحره قي تسليم البضاعة للمرسل 
إليه» ولا يجوز الاتفاق على إعفائه من المسؤولية في حالة ضياع أو تلف البضاعة المنقولة» ويجوز كذلك الاتفاق 
على تحدیدها. 


1 - تسقط دعوى المسؤولية على الناقل بالدفع بعدم قبوهاء إذا توافرت شروطه» وبالتقادم السنوي. 
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ب = الاقتراحات: 

بعد ما تبين لنا نقص الأحكام المنظمة لعقد النقل البري للبضائع نقترح تعديل الأنِ: 
1- إعادة صياغة نص المادة 36 من القانون التجاري» وذلك بالنص صراحة في التعريف على قيام الناقل 
بالنقل بو سائله الخاصة. 
2- النص صراحة على أنه بمكن أن يكون للناقل عدة نماذج للعقود الي يبرمهاء وإذا لم تتفق الأطراف على 
إتباع نموذج يتضمن شروطا خاصة انعقد العقد وفق النموذج الذي يتضمن الشروط العامة» وإذا اتفق على 
إتباع نموذج حاص فلا يجوز جحزئة الشروط الي يشتمل عليها. 
3- تعديل نص المادة 41 من القانون التجاري» وذلك بالنص عل البيانات الإلزامية الواحب توافرها في مستند 
النقل» بصورة واضحة ودقيقة. 
4- استحداث مادة تقضي بجواز طلب للمرسل إيصالا موقعا من الناقل بتسلم البضاعة حل النقل» وتحدد 
البيانات الواحب توافرها فيه. 
5 - استحداث مادة تنص على حجة مستند النقل فيما ورد فيه من بيانات» وعلى من يدعى ما يخالف هذه 
البيانات إثبات ذلك. 
6 - استبدال مصطلح « التحز » الوارد ف المواد43» 44 من القانون التجاري .عصطلح « الإعداد »» لأن 
هذا المصطلح الأحير أوسع من مصطاح التحزم بحيث يشمل التحزي» التغليف» التعبغة» التشخيص. 
7- إضافة فقرة ثانية لنص المادة 39 تقضي بأنه يعتبر قبولا ضمنيا على وحه الخصوص تسلم المرسل إليه مستند 
النقل أو البضاعة حل النقل أو المطالبة بتسليمها أو إصدار تعليمات بشأما. 
8 - النص على التزام المرسل بتسليم البضاعة والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل للناقلء وتبيان مدى مسؤولية المرسل 
والناقل عنهاء باستحداث مادة جحديدة. 
9- استحداث مادة تبين الحوادث الي تعتبر من قبيل القوة القاهرة» وال لا تعتبر كذلك قي عقد النقل 
البري» والنص على أحكام خاصة تتعلق بأثر القوة القاهرة على الإلتزام بدفع أجحرة النقل. 
10 - استحداث مادة تنص على التزام الناقل بشحن البضاعة» وجواز الاتفاق على أن يتولى المرسل القيام 
به» وتبيان مدى مسؤولية الناقل عنه, 
1 - النص على وحوب إتباع الناقل الطريق المتفق عليه وإذا م يتم الإتفاق عليه وحب عليه إتباع أفضل 
الطرق لمصلحة المتعاقد معه» وتبيان مدى مسؤولية الناقل عن الأضرار الي لحقت البضاعة المنقولة بسبب تغيير 
الطريق المتفق عليه بفعل القوة القاهرة. 
12 - النص على الترام الناقل بضمان سلامة البضاعة أثناء تنفيذ العقد» وتبيان التدابير الواحب القيام ما في 
سبيل ضمان ذلك على سبيل المثال. 
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3 - النص صراحة على حق المرسل إليه في فحص البضاعة» وعلى وحوب قيام الناقل بتمكينه من ممارسة هذا 
ل 

14 - تقرير الضمانات الخاصة الي يتمتع بها الناقل في سبيل استيفاء المبالغ المستحقة له» والمتمثلة في حق حبس 
البضاعة وحق الامتياز على الثمن الناتج عن التنفيذ على البضاعة محل النقل بإتباع إحراءات التنفيذ على الأشياء 
المرهونة رهنا تحاريا ق مادة خحاصة. 

5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 52 على وسيلة محددة على أساسها يحدد الناقل مسؤوليته عن الضياع 
أو التلف» وذلك بنص مثلا على نسبة معينة من الضرر كالنصف أو الثلث أو الربع. 

6 - النص على أحكام خاصة لتعويض المضرور في حالة ثبوت مسؤولية الناقل. 

7 - النص على الحالات الي لا يجوز فيها للناقل التمسك بسقوط دعوى المسؤولية المرفوعة عليه. 
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قائمة المراجسع. 
أولا؟ المراجع العربية: 


1/ الكتب: 


1. أحمد حسيْ: قضاء النقض التجاري» منشأة المعارف» الإسكندرية - مصر» بدون ذكر سنة النشر. 

2, أحمد محمد خرز: العقود التجارية» الطبعة.1ء دار النهضة العربية» القاهرة -مصر» 1990. 

3. أحمد خمد منصور: المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الحمادات» الدار الجامعية الدولية و دار الثقافة للنشر و 
التوزيع» عمان - الأردن» 2002. 

4. أحمد عرز: القانون التجاري الحزائري» الحزء.3: العقود التحارية» دار النهضة العربية» بيروت - لبنان-1981 
0., 

5. أكرم ياملكي: القانون التجاري» الطبعة.1» مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع» عمان - الأردن» الإسكندرية - 
مصر» بدون ذكر سنة النشر. 

6. إلياس ناصيف: موسوعة العقود المدنية والتجارية» الجزء. 2.1 الطبعة.2» بدون ذكر دار النشر ومكان النشر» 
18. 

7. أنور العمروسي: قضاء النقض التجاري حن عام 2000ء الطبعة. 1 دار المطبوعات الجحامعية» الإإسكندرية - مصر» 
01. 

8. أسامة أحمد شتات: قانون التحار وفقا لأحر تعديلاته» دار الكتب القانونيةء القاهرة - مصر» 1997. 

09, حلال وفا حمدين: المبادئ العامة للقانون التحاري» الطبعة.2 » الدار الجامعية للنشر» بيروت -لبنان» 1997. 
10. هان محمد دويدار: العقود التجارية والعمليات المصرفية» دار الجامعية الجديدة للدشر» الإسكندرية - مصرء 
0,. 

1., حمدي باشا: القضاء التحاري» الطبعة.1» دار العلوم للنشر و التوزيع» عنابة - الجزائر» 2000. 

2., مدي باشا: القضاء المدي» الطبعة.1» دار هومة لطباعة و النشر و التوزيع» الجزائر» 2003. 

3. حسين النوري؛ القانون التجاري» دار الجبل للطباعة» الإسكندرية -مصر» بدون ذكر سنة النشر. 

4, موسى سليمان أبو الملوح: الوجيز في القانون التجاري الجزائري: عقود التجارة» مطبعة جامعة قسنطينة» 
الجزائرء السنة الجامعية» 1982-1981. 

5. حي الدين إماعيل علم الدين: شرح قانون التجارة الجديد» النشر الذي للطباعةء القاهرة -مصر»ء 2001. 

6. محمد الطالب يعقوبي: قانون الإجحراءات المدنية» قصر الكتاب» البليدة - الجزائر» 2000. 
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7., منير محمد الجهييْ و ممدوح محمد الجهييْ: العقود التجارية طبقا للقانون رقم:1999/17» دار الفكر العربي» 
الإإسكندرية - مصر» 2000. 
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9, معوض عبد التواب: الموسوعة التجارية الشاملة قي التعليق على قانون التجارة الجديد رقم:1999/17المعدل 
والمتمم بالقانونين رقم: 2000/168 ورقم:2001/15» الحزء.2» الطبعة.2» بدون ذكر دار النشر ومكان النشر» 2002. 

20. مصطفى كمال طه و علي البارودي: القانون التجحاري: الأوراق التجارية والإفلاس والعقود التجارية وعمليات 
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5 سمير هميل حسين الفتلاوي: العقود التجارية الجزائرية» الطبعة.2» دار المطبوعات الحامعية» الجزائر» 2001. 

6, سعيد أحمد شعلة: قضاء النقض التجاري في عقد النقلء دار الفكر العربي» القاهرة -مصر» بدون ذكر سنة 
ال 

7. سعيد الجحدار: عقد البضائع في القانون التجحاري الجحديد رقم: 1999/1 دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية - 
مصر» بدون ذكر سنة النشر, 
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القاهرة - مصر» بدون ذكر سنة النشر. 

3. علي البارودي و محمد فريد العرييٰ: القانون التجاري» الجزء.2: العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون 
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للمسافرين والبضائع» الجريدة الرسمية» العدد:27. 

7. قوانين التجارة البرية للبلدان العربية» موسوعة التشريعات العربية» التجارة البرية: 

_ الجزء التاسع عشر المتضمن القانون التجحاري التونسي رقم:1959/129. 

_ الجحزء الواحد والعشرون المتضمن: _ نظام المحكمة التجارية للملكة العربية السعودية رقم:32 لسنة 1350ءه. 
_ القانون التجاري الأردن رقم:1966/16. 

_ الجزء الثاني والعشرون المتضمن القانون التجاري السوري رقم: 1949/36. 

_ الحزء الثالث والعشرون المتضمن القانون التجاري العراقي رقم: 1970/49. 

_ الجزء الرابع والعشرون المتضمن القانون التجاري الكوييَ رقم: 1961/02. 

_ الجحزء الخامس والعشرون المتضمن القانون التجاري الليي رقم: 1976/74. 


ثانيا: المراجع الفرنسية: 


1. ALFRED Jauffret : Manuel de droit commercial, 22 ™“ édition, éd: L.G.D.J, 

Paris, 1995. 

2. A Zahi : Droit des transports, T: 1, ed: O.P.U, Alger, 1991I. 

3. BARTHÉLEMY Mercadal : Droit des transports terrestres et aériens, éd: 

DALLOZ- Paris / DELTA- Beyrouth, 2000. 

4. CHRISTIAN Larroumet - Droit civil, T: 3, 3™ édition, éd: ECONOMICA- Paris / 

DELTA- Beyrouth, 1996. 

5. FRANÇOIS Collart Dulilleul et PHILIPPE Delebecque: Contrats civils et 
commerciaux, éd: DALLOZ, Paris, 5 ™“ édition, 2001. 

6. FRANÇOIS Peyrel : Le transport routier de marchandises, éd: GAETAN MORIN, 

Europe, 1999. 
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7. GEORGES Ripert et RENÉ Roblot : Traité de droit commrcial, éd: L.G.D.J, Paris, 
1996. 

8. L'institut de Droit International des Transports : Transport routier de 
marchandises, éd: FRANCIS LEFEBVER, Paris, 1997. 

9. MARC Moingeon et Autres : Le dictionnaire du français, Hachette, éd: S.G.M.L, 
Alger, 1993. 

10. PHILIPPE le Tourneau et LO İC Cadiet : Droit des contrats, éd: DALLOZ-Paris/ 
DELTA-Beyroth, 1996. 

11. PIERRE Brunat : Lamy de transport, éd: LAMY, Paris, 1998. 

12. RENAULT Corinne Brahinsky : L'essenftiel du droit des contrats, éd: GUALINO 
éditeur, Paris, 2000. 


13. RENÊ Rodiere : Droit des transports terresters et aériens, éd: SIREY, Paris, 
1977. 
14. RENÉ Rodiere : Droit commercial : Contrats commerciaux -faillites, €d: SIREY, 


1972. 
15. XAVIER henry et Autres : Code civil, 4 HE édition, éd: DALLOZ, Paris, 2001. 


16. YVES Chaput et Autres : Code de commerce, é€d: DALLOZ, Paris, 1999. 


1 الدوریات واجلات: 
ENCYCLOPÉDIE Dalloz, éd: DALLOZ, Paris- France.‏ .1 
A/ R.P.D.CIV : Contrat de Transport, N:2, 2001.‏ 
B/ R.P.D.COM : Contrat de Transport, N:2, 2001.‏ 
C/ R.P.D.COM : Formulare, 1995.‏ 
JURISPRUDENCE Française, é€d: TECHNIQUES éditeurs, Paris- France.‏ .2 
A/ TRANSPORTS Terrestres, 1807-1967.‏ 
B/ TRANSPORTS Terrestres, []968-1976.‏ 
REVUE de Droit commercial et de droit économique :‏ .3 
T: XXX, Anné 1977.‏ - 
N: 04 Anné 1997.‏ - 
N: O01 Anné 1999.‏ - 
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N : O01 Anné 2000. 
N : 04 Anné 2002. 
N : O1 Anné 2003. 


N : O1 Anné 2004. 


الملاأاحق 


اللحق رقم: (01) 


أول نموذج لتذكرة النقل مستمد من الجلد العا مي 


للفقيه « 60۷01 » الصادر سنة 1780. 


« A paris, le premier décembre 1778 


Monsieur, 

AÃ la garãce de dieu et conduite d'Alexandre Boyer, 
voiturier par terre de Meaux, je vous envoile trois d'étoffes 
de laine, marquées et numérotées, comme en marge, pesant 
ensemble quinze cents livres, lesquelles ayant reçues, bien 
conditionnées et temps dû vous lui payerer pour sa voiture, 
a raison de huit livres du cent pesant, comme par avis de 


votre tres humble serviteur. 


ANDRE. 
A Monsieur George Cholet, 


Marchand sur la place des Terreaux a Lyon ». 
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الملحق رقم ( 02 ) 


مموذج للإشعار يإارسال بضاعة مقابل دفع المبالغ المستحقة للناقل. 


VIS DE PASSAGE 
M@RY TEAM REF ا ا‎ 


Supply Chain Specialists EN HO 


Agence de livraison 


e 
Transports MORY TEAM 
RA Piarre Pifault - B.P 22079 

72002 LE BANS CEDEX 1 
Té 02 43 40 61 61 
Fax Û7 44 84 41 56 / 02 43 84 78 78 
ACS 552 106 320 - APE 534A 
N TVA FR 31 552 106 320 


M. ou Mme 


Cher client, 


Nous nous sommes présentés, ce jour, ù votre domicile pour vous livrer 
I''envoi ci-après : 
Expéditeur : 


Nombre de colis Poids : 


Contre paiement de la somme de : . Francs 


En raison de votre absence, cet envoi a été rapporté ã notre agence, 
où nous aurons le plaisir de le tenir ã votre disposition ã partir du : 


Notre agence est ouverte du lundi de 8 h ã 12 h et de 14 h è 19h 
au samedi de 8 h ã 11 h. 


Sans réponse de votre part sous 14 jours, cet envoi sera retournê ã 
votre fournisseur 


Restant ã votre disposition, veuillez agréer, cher Client, nos sincères 
salutations. 
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SEN! Deg?” 


LORc} êTMaV 230 3808F eTAOAMAIT 4 
1 24530 ıagb3 0-4 2) 4 
ll ١ A HAUOTTAMOD noloenQ 
1 5 O4-2U02-YAUMJUA 0088 
Conformément î7 15i, le refs non miotivé de sişatüre angage la responsabilité du remettant ay A se e r 


Le donneur d'ordre répond des consêquerces d'un manquement ã sop obligation d'information, d'une abseritteğRarfRtaRêêıoîî inexactitude de déclaration : 


FELE TOX Dbjetê rêînis, d' uneabseûce ou Insuffisance de conditionnement, d'amballage, de marquage ou d'étîquerage. 

Eas de ER gu avare, l'expéditeyr ou la dasünataire doit adreşser par lettre reçommandée aveç AR au mansporteun leur protestation,prêcise et 
motivêe dans les 3 jours (non compris. les jours fériês) de la réception de la marchandîse. 

En l'absence de conventions particuliêres eou d'applicatlorî d'un contrat-type spécifique approuvé par décret (tel qe le transport de denrées péris- 
sablês saııs tempêrature dirigêe, le transport eni citernas...), la responsabilité du transporteur ne peut extéder, pour tous dommages justifiés dont il est 
lêgaiemant tenu, lêş lndemnitêş suivantes: 

- Pour les envois de moins de 3 tonnes :23 € (150,87 francs) par lkilogramme de poids brut de marchandises manqüantes ou ava- 


riées pour chacun des objets compris dans l'envoî; sans pouvoir dépasser 750 € (4 919,68 francs) par colis perdu,incomplet ou avarié, quels 


qu'en soient le paids, le volume, les dimensions; la nature ou la valeur. ۱ 

> Pour les envois de 3 tonnes et plus: 14 € (91,83 francs) par kilogramme de poids brut de marchandises maniquantes oli aVaTiées pour 
chacun, desgbjets,çampris fans l'enval, sans, pouvoic.dépasser, par envoî perdu, incomplet ou avarié,quelş quien soient e poids, le volume, les dimen- 
sions, la narure gi la valeur, une somme supérieure au produit du polds brut de I'envoî axprimê ên tonnes multiplilé par 2 300 € (15 087,01 francs). 


DÊFINITIONSŞ, 

Enyoi : la quantirê de rrarchandises, emballage et support de charge compris, mise efféttlVemênt, 1 même momehnt,ã la disposition d'un transporteur 
er dont le transport est demandé par ın, même doqneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement vypique ã un liou de décharge- 
ment unique, er faisant 'objat d'un même contrat de transport. 

Colis : un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en solent le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge 
unitaire lor's de la remise ãu transporteur (exemple :carton, calsse, conteneur; fardeau, roll. palette cerrlêe oıı flmêe par ie donneur d'ordre, etc.) même 
'§I le contentêr est détaillê dans le document dë traispoftî WIT TEA UG WUT MR TE TSA VINOD U 

| euro (€) = 6,55957 franés français, 


Tous litiges nês de l'exécution dii contrat de transport est de la compétence axelusive des tribunaux du siêége social du trarnsporteur, mêre en tas 


d'appel an garantie ou de pluralitê da dêfendeurs 


1 


i 


الوجه الثاني للنموذج الأول. 


oivorune OQ 045401 janes 


TRANSPORTS ROSE DES VENTS 
45 Rue Edgar DEGAS 
Direction CHETTOUAH A. 
93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
Tel 01 48 6Ê û1 51 « Fax 01 48 68 31 51 
Port 06 10 36 26 46 


NOONE HATQUE ET NATURE DELA MARCHANOISE axer r Inates itr pır Taper rie DP 


IEF RTF rah epg ap FU pea EAA Gi iad 


UN O CENE ادوا جا‎ i 0 9 ا‎ ARL LL 3 lele lhe af 
٠ 1 PY ا‎ i A El 1 0 ۷ 
MR el xl ADR lr Node o 
2 REH E 9 21 ۸ 
NOM ET ADRESSE DU DESTINATAIRE / Lieu de livraison 


ا 


Le 
Réserves éventuelles Rêserves éventuelles : | Miterves ventuelles : Réserves éventuelles : 


ÛU EurlEpall ORIGINE DES PALETTES CHAAGÊES CHEZ RENDUES A E au AENDUES PARLE NON RENDUES SASTTTUTION FINALE 
LEXPÊDITEUR LEXPÈDITEUA DESTINATAIRE 


INFORMATIONS PRATIQOUES AU VERSO Feuillet 1 : Transporter - Feuillet 2 ! £xpéditeur - Feulllat 3 : Destinataire - Feuillet 4 ; Souche 


غاذج عملية حدينة 


ينه 
النموذج الأول 


لتذكرة ال 


29 04 04 


0 


HODêLS DÊPOSÊ SETR - REPRODUCTDON INTERDITE . TIA 


١ 


4 


رقم 


(03 ) 


ERIC E: HEFIT LE MEARE 


S6OOZ 8S 5 


O00 AVIS DE PASSAGE 4 
JET SERVICES’ 


[ia lvrakson a El elect 
1 DELRAY U DENLENTARNT 1 miepimelkhamedt tt 


NUMÉRO DU BON DE TRANSPORT: ا سے‎ 


(CE RUNE LST NDIEFENS ABLE MAIR TOLUT CONTANTT TEL RFHONNYUIE AVE: ET SERVICES] 


Oli NOMBRE DE COLIS : 
e COLI YENANT DE: » ENLÊVEMENT DEMANDÊ AR: 


e Crk two eal effeciuE das le cadre des conditions générales de transport inndiquécs i do el cepts par "eR pil 
s MADAME, MONSIEUR, MERCI DE NOUS CONTACTER AL NUMERO SITVANT: 


02 4376 4747 


۳ ENE AR 


rm: 


Lep e | min Aqil eri pnp peî ell lit r Temi pi wiii | jili lora ara ha | ipii, ê La ET ie Ti Te [FE FH 
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EES f SERO 


الوجه الغان للنموذج الثان. 


EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALS DEVENTE, 
La reke hes muiehundises û Jet Services wu une ipuelcarogue de acs filial (Yel Servlecs") guia û ueveplalimm expec el ini 
feres dd Hete comple den Cimlitlonn Cendiles ole Venle de Jel Serviced ls COV. LES Gos ml tcieplE em pird iyê, Let 
operallons the transport mt epee surnises ii lu cuvenlicn le Centre du TIA [due CMR) pour le Imntport rutler 
ifemulhoil ; Û lu comvertinn oke Vrnrwie r |21| IFFY por le Luiaptrt dêrin : ef, pour es dispositions mon contraire ait CV, dut 
tipa RI Contr TY pa (LC, TL} pour e rnp flier lL, 


|, Fouls 

[ir Clio cé JE | spoil Ue | emp, Let per e Aol at ratte Û Jet Saves des oii contenant nofiunmerl 
e mule oy e tenet peirisanlhlees, pullin rel plrék, ope darl, plete t1 eu, peeeiet, deri, uppeln difire tl 
eI dipped doles, | expdibeur ONE $ irsurer galerie que le calls û2 compo uel article pmhihê u eres le | article 4| | i 
li Sune Hiin de | me ICAO 


1 Reluiits le plement, 
Lz tur E poten Lotiole reiharmement] etd YE ۳ loy restait fTneibes Fore telan fugit, Sele Tk rihet 
Hp Hot ecel fA marim 2NN TRE soll FALL 2Y Burr OF U Hi) 


dh Perle el avil, 

| dire Û tespoteilinê e BON Servjotes esl enpapE, lle ett mle û la palin du tul omimuge maieriel dhrepl result de u peri 
tit e Iovate, A exclu E HORÊ urs ommmaytes, sar povan etcdler 4,14 DTS pir 1 pour le lranspard ruller Imermabonal, 
l4 FRE (anit RT Eure) Tr Kg sisi ree un ein le 4S FILF (unt DMG Elita pu Ol ier pur le trunspeird 
Tiers fms, TASE DTS ۳ hE RINE pour le tamspirl ari, L RUHE 1 la facil ile oscire, pr lie ero mllrpiiAE, 
valeur déclanée qul, Tink pur lul el ecele pur Jel Service aval | explo, hve Bê fimlttiins  idemlkalon pur peerlEs il 
îlyas ld maL he rlile valeuir declare wf elrainera lg peren supple de pris, Pour ur eval, le mola mein lê Li 
flelarmhond lE vHlLT tplue Jel SFY hirepler th prrdriE oe onto St iia 30AN FRE fholl BLA? Eis), 


4, Relais, 

Porn lee emivols iuerdutouuue, les elie the Traian fie ogit dorks Cp le Tnllcalif o ie OAL pis ly engtgeriiet CLE. 
Pcie lo eves utfermmlon, idem ey ¢ e pete €4 lê ua rembcuuesexxef U tintrtt du pete Cu transport prety (AI, utes 
ai mih vete eris), 

$, Muranem eumplémenlilret, 

Jet Sirvldrs ae etree le roll de fuer me turre compl hbiialiî. 

û, Wle en ise dt la responsabilité dê Jet Servicers: 

En cas le lome taybis par lu pmuirehunue, IY apqrurthiant alt dheetuiataire e ptticfer lc 1fserve irmmelinuek, taptiicaiyes ct crits 
N le reamed e Lariat ef eames rercraitunle cA Û 3 FIN. 


1. Mirin de juriclirthnt: 
Teo ONÎ a riapgrrat | oprah tle Lanet ver airii a Tribunal de Commerce e Lyn, 
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N 


LETTRE DE VOITURE m» (003376 


NATIONALE 


Tel O1 48 6431 5 
1 - Fax 01 48 68 31 5 
Port 06 10 38 26 40 


Denessa Pzeaian E DOOUMENTS ANNEIES ETIOU PORATION COMPLEVENTARED 
OU 
(Skagen are tiigetore lite aan ow û pce o o 


ExpEoI BIR / FBISCN BOCISi Jeu O2 risa n Chage NCTE 


OGÊLE DÊPOSÊ SETA + REPROÛUCTION INTEROUTT - TEL. 1 44 29 04 04 + NFDFMATIONS PAATIOLES A VERSO 


onforriëzzierit ã la fol, ls refi ion fnatvš d3 3igrêture srigagê lã têEporiSADIIÎHÊ JU rEmieltant oi du destinataîre QUT refuse da 


الوجه الثان للنموذج الغان 
ne anê‏ = 122000@ 


. 
1 
ûTHaV a30 120 2TAO?AMART 
ADU 1e3 xi 2 
E „A HALIOTTIN4D nooo] 


2IOR-SUOE-Y ANILA 00022 
FE IEBN S» 1O I FB FE DU Ob O eT 
ûk as BE O! OC nO 


a ryuags ات‎ 


En os de perî Gû avare, I'axpêdlteur ou ls dettirutalre dolt ndrasser par latire recomrmandée avec AR ali transporteur leur 
roteatnfon pféclse et motlvêa dans laé 3 jours (nan oampris las jölics fêrlés] de la rëceptiorı de la marchandize; 


[ n fubsence de conventiore particuliares eVou & nppiieation d'un contrat-lype-spéoiffîque apptouvé par décret (tel que la 
anêDûon ie-tiorrêes pérsmiables sous fernpêriuturs dirlgée, lê traistûrl ên’ citermes..], la responsabilité dU transporteur ne peut 


Pour lea anvois de moins de 3 tonnes : 23 € (150,67 francs] par kilogramme de poids brut de matchandises manquantés 
ÛU Aves pour chacun dels ا‎ comoris dws I'envol, sans pouvoir dêpaster 750 € (4 919,68 francs) par colis perdu, 


8 1 avafléas pour chacliî dês cbjeta oarmıpils Sms Fêryol, xas geil dûpaksar, par erıvol perdu, E ou avarê, qels 
ı1 ûn folios pala, fax gllmng, las dirhengions, la fattire oti u valeur, ume somme su pêeure ap produit du poids brut de l'envol 


_ Envati la quartltè de marcha diaas. émballage st support de Charge camptis, rials effectivement, au même moment, 
4 lê dlspoui ion BUA tranupartOur ef dont le {ransporî esi dernangdê par un mêrê dohneur d'ordrê pour Uri même destinataire 


| szprirmd on torres mulipliê par 2300 € (15 087,07 franes), 


1 


DEFINITIONS 


e lr latr da chargamant umgls ¢ yr Hau de dêchargemant nique, et faisant objet d'un mêre contrat de transport; — 
runs: un objet Ou un onsarmbie matériel composê dê pllmırs objets, queîs qu'en soîent la poids, les dimensions ef le volume; 
` ¢onEtibuurlt ute charge unitairy lors du la rernise au trarısporteur (exempke ¦ carton, caîsse, contaneur, fardeau, roll, palette. 
: ۴ ı0#s Ou Iliméa oar le dorreur d'ordrs, sto.) faëêmê si Û CollénG ori est Gateilié dans le document de transport. 


| و‎ euro (€ = 6, LOST ranoct français 


fous Iillgas né de l'xêcution du oorıtrat de iransporl #51 de la compétence exclusive Ses tibunaux du siégeê social di 


` Fanspirteur, rêrne ef çes d'appel erî garane oxi dè pllıraılitê qe défendetıts. 
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۱ 


6 س 


LETTRE DE VOITURE 
. NATIONALE 


| ۸ eer سج‎ 


EEE E E ED اف ن و‎ : 


ier aL 
Ertotreun / REN CUR et hei Cî pris on êharge afetê : 


o NEY EEE 


کی ھک اھ کے © 23× 608ای رو سے ے ہے 


La attazt Ge grate Nan mcivê ngage la REDON u remel! pu arpermarm! s1 0 Sushnatata û la hrmisoa 


89006 أ 1 جنب‎ 
Ssroms DB 
ORIGINE Pu ET Novere] 4 | 


moolLE DÉPOSÊ SETA - AIPROOUOTION INTEROTE - TEL O1 44 20 0404 - PFOFMATIONS PRATIOUES, A) VERSO 
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w~ 0003376 | 
N 


LETIRE DE VOITURE 
NATIONALE 


(E EITC OR OEE PIECE OOOO TOO 


Lan E OOO RIA ER TROY o ۹O ANOBII 
Krsna gs an sae ae 


Le Stlaut de Hrabure 00 HOU 4 G3ê l3 HEQSADIRA U senetiart au -haqoment et du oesiretaie i la rasan 
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LETIRE DE VOITURE mums x (003376 
“NATIONALE : 


TRANSPORTER IRASON SOOWUE, AIFESSE, N" SIREN) 


Frarcs FFT oy Euros U 


FAO DU TPT 
DECLARATION ALEUR 
CONTRE REMBILJISEMENT 
TOTPLHT 
TNA. 
TOWLTTC. 
DESCURS 
TOTAL A ENCAISSER 


الملحق رقم (04) 


غوذج لإيصال الإرسال في النقل عبر طرق في 


EKTPENS DE HOS CONDITIONS SENÊRALÊS DE TRANSPORT Nene eporetbillê oat e en Jeu ger bı ie 
سا‎ du او‎ û Yanepotê - Soin NMeerve der imentipes de reapofriubil légales ou ir ot gul 


000 f por daia 8 u ر سف م‎ evarise ot on eohert MI Tre 
ol unit 1 
elame 2 a perhrnd, 1 ا‎ 


E n re den TDN Jil TEES 


i 


سسا ې 


Segue INP DF O MEEPS reta 10 ORY 


S3SIONVHIUVH S30 AUNLYN 


Ror Er aA 
ا‎ 
Bs 
2 : 


~a UIL PY O 


دە 


FU 3AYd LHOS ê HNEHIOH:G,7 ! nod 


31 NO 10a ua UVIYNUSSI 31 : mod 


سدم : 


(sêdar ug,| op 2¬ 


: HIYLYNLUSIQ 


"org ıe aL *# Hod 
— RHINO OL xêl 
“‘quta/> ap exp 


— fe "EG oop LNVLNON 
ım quer np INYINON 
—pedaumi ne md 


30 wil 


"HETI E LOE mp tome rep agro ned gege kap al ja ai paofljog1 esp s1 chp rd aê YAL, ¥ ep meu mf arbre [1) 


ante td f ene 


LLVSTIO 


nO 1ltOa 


NOILIaIdX3.d 3SSld3233 


SHIILNOH SLHOJSNVHL 
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الملحق رقم:( )٥5‏ 
صيغة ر"مية لعقد النقل البري للبضائع . 


ال و اشكر هه ود اما اساد می الائ کد ا E‏ 


XXX حضر‎ <<<X<X<XXX 


كل من الطرفين 
EI‏ ا ن ا و و چ او ا و 
E ET E BOSE ED‏ 
لشركة............. أو مؤسسة............. نقل البضائع بالشاحنات والكائنة مقرها بحي e‏ 
ولاية E‏ 

تافل (طرف اول ). 
2- السيد........... المولود في........... حسب نسخة من شهادة ميلاد رقم....» العنوان 0 
الجامل nenn nnnnnnnnn‏ الصادرة عن Sa‏ من جنسیيه و بصقته الشخضة( أو الممثل القانوني 
لشت که EESTI‏ أو RARER‏ او م سسه HE DEERE‏ ( 

امرسل(طرف ثان). 

واتفق الطرفان المتعاقدان وبرضاء صحيح على مايلي: 
المادة الأولى: 
الطرف الثان بصفته لطر الأول جصفعه تيك النقل LR e‏ 

والتزامه بنقل البضائع» المتمغلة ف a‏ » والبالغ عددها a‏ > والمقدر وزهُا ب ES‏ > وتبلغ قيمة 
الوحدة منها مبلع........ E‏ يدمج آی بیان يفيد ي تعيين ذاتية البضاعة ومحديد E‏ من حی a‏ 
حدينة...... إلى حي ية e a‏ المرسل إلیه)ء بواسطة وسائل 


النقل التابعة للطرف الأول الذي يقر باستلامها بالمواصفات المذكورة أعلاه. 


المادة الغانية: 


من المتقق عليه ب بين الطرفين أن أجحرة نقل البضائع ال قدرت حهولتها a‏ طنا هي مبلغ inn‏ 
دينار» أو هي حزافا مبلغ EG‏ دينار» وفقا للمسموح به من مصالح المرور وطبقا للقوانين واللوائح المعمول 
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بهاء و تدفع مقدما أو عند توصيل البضائع .عوحب إيصال صادر من الطرف الأولء أو تم الاتفاق 
على تسديد جزء منها عند التوقيع على هذا العقد» و المبلغ المتبقي ومقداره ..... دينار عند تسليم البضائع 
سليمة وتامة وكاملة, 


المادة التالنة: 


OE ae E N ERE BR A CN 


المادة الرابعة: 

يتعهد الطرف الأول بإحضار العمال اللازمين لشحن البضائع و تفريغها » واختيار سائق وسيلة النقل 
وتابعها من ذوي الخبرة والكفاءة» والصلاحية» ويكون ملتزما وحده بأحورهم بغير رحوع علي الططرف 
الثاني بشيء من مستحقاقم. 

و أن تكون وسيلة النقل بحالة سليمة وجيدة للغاية وصالحة تماما لإنجاز النقل في الموعد الححدد» 


المادة الخامسة: 

الطرف الأول ملتزم معوحب هذا العقد بتوصيل البضائع سالة إلى جهة الوصول» وهو المسؤول عن أي 
تلف أو هلاك أو عجز ناتج عن الإحمال قي حفظها أو أي حريق تنعرض له أو سرقة» أو عن التأخير قي 
تسليمها للمرسل إليه و يلتزم بتعويض الضرر الذي لحق الطرف الثان. 
المادة السادسة: 

يجوز للطرف الأول القيام بالتأمين على البضائع موضوع العقد ضد التلف و الحريق والسرقة والعجز 
والضياع طوال فترة النقل وحن تام التسليم. 
المادة السابعة: 

في حالة تعطل وسيلة النقل خلال النقل فان الناقل ( الطرف الأول) يكون ملتزما بإعداد وسيلة بديلة 
في وقت مناسب و اتخاذ كافة الإحتياطات لضمان وصول البضائع في موعدها سليمة وكاملة» بحيث إذا 
آلا ( ا ر ا ا و و لر ای ا 
بالبضاعة و بالطرف الثاني بسبب ذلك. 
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المادة التامنة: 
الطرف الأول مسؤولا عما يصيب البضائع من عجز أو تلف أو هلاك أو سرقة» سواء أكان الحادث 
راحعا إلى فعله أو فعل أحد عماله أو السائق أو الأشخاص التابعين له الذين يستخدمهم في تنفيذ إلتزامه» ما 


م يكن الحادث ناشئا عن غش أو خحطأً حسيم منسوب إلى الطرف الثاني أو من ينوب عنه. 


المادة التاسعة: 

إتفق الطرفان على أن يؤدي الطرف الأول ( الناقل) مبلغ ........دج على سبيل التعوبض في حالة 
تلف البضائع. 

كذلك يلتزم بأداء مبلغ ۰ دج على سبيل التعويض في حالة التأحير. 


المادة العاشرة: 
تختص حاكم ....... جميع أنواعها ودرحاتهما بالنظر قي أي نزاع حول تنفيذ هذا العقد. 


المادة الحادية عشر: 


لتنفيذ هذا العقد اختار كل من الطرفين التعاقدين موطنهم المذكور أعلاه. 


المادة الثانية عشر: 
تؤدي رسوم تسجيل هذا العقد طبقا لأحكام قانون التسجيل الجاري به العمل وقت تحريره. 


إلاتالماذكر 
حرر هذا العقد بثلاث نسخ أصلية بيد كل متعاقد واحدة منهاء و النسخة الثالثة تحفظ لدى الموثق» 
ووقع ٠‏ مكب الموثق الموقع أدناه 
وذلك بتاریخ: esasan‏ 


الشاهدان المعرفان اللذان أكدا للموثق الموقع أدناه هوية وشخصية وحنسية المتعاقدين وأهليتهما المدنية» 


و بعد تلاوة العقد وقعه الحاضرون مع الموثق. 
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الفهرس 
مقدمة. 
الفصل الأول: تكوين عقد النقل البري للبضائع وإثباته. 
البحث الأول: تكوين عقد النقل البري للبضائع. 
الطلب الأول: الرضاء. 
1- وجود الرضاء. 
أولا؟ الإييجاب. 
ثانياة القبول. 
ثالنا؟ تطابق الإيجاب والقبول. 
2- صحة الرضاء. 
أولا؟ الأهلية. 
ثانياة عيوب الرضاء, 
الطلب الان اللمحل. 
1- البضاعة المرسلة. 
2- أجرة النقل. 
الطلب الثالث: السبب. 
1- تعريف السبب. 
2- إثبات السبب. 
البحث الناني؟ إثبات عقد النقل البري للبضائع. 


المطلب الأول: مبدأ حرية إثبات عقد النقل البري للبضائع. 


1- مضمون مبدأً حرية الإثبات. 

2- وسائل إثبات عقد النقل البري للبضائع. 
أولا؟ السندات الر“مية والعرفية. 

ثانيا؟ الدفاتر التجارية. 

ثالغاة الفاتورة. 

الطلب الغان؟ الإثبات إعستند النقل. 

1- صور مستند النقل. 

أولا؟ تذكرة النقل. 
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ثانيا؟ إيصال النقل. 

2- شكل مستند النقل و وظائفه. 

أولاة شكل مستند النقل. 

ثانيا؟ وظائف مستند النقل. 

أ/ مستند النقل مذكرة إعلامية. 

ب/ مستند النقل وسيلة إثبات. 

a‏ مستند النقل يمثل البضاعة. 

الفصل الثاني أثار عقد النقل البري للبضائع. 

المبحث الأول: الترامات المرسل. 

اللطلب الأول الالتزام بتقدي البيانات الصحيحة عن البضاعة المرسلة. 
الطلب الخان: الالتزام يإاعداد البضاعة للنقل. 

الطلب النالث: الالترام بدسليم البضاعة ووثائقها للناقل. 


الطلب الرابع؟ الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الإرسال. 


البحث الغان؟ التزامات الناقل. 

الطلب الأول؟ الالتزام باستلام البضاعة وشحنها. 

الطلب الثان: الالترام بنقل البضاعة والحافظة على سلامتها أثناء النقل. 
الطلب الثالث: الالتزام بتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه. 
المبحث النالث: التزامات المرسل إليه. 

المطلب الأول: الالتزام باستلام البضاعة. 

المطلب النان: الالتزام بدفع أجرة ومصروفات النقل المستحقة عند الوصول. 
المطلب النالث: الأساس القانون لحق المرسل إليه المباشر اتجاه الناقل. 
الفصل النالث: مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع. 
ابحث الأول: حالات تحقق مسؤولية الناقل وحالات الإعفاء منها. 
الطب الأول: حالات تحقق مسؤولية الناقل. 

1- حالات نحقق مسؤولية الناقل. 

2 - فترة تحقق المسؤولية وطبيعتها القانونية. 

3- مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب. 

أولا: مسؤولية الناقل الأول والأخير اتجاه المرسل والمرسل إليه. 

ثانيا؟ مسؤولية الناقلين المتوسطين. 
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أ/ مسؤولية الناقلين المتوسطين اتجاه المرسل والمرسل إليه. 
ب/ مسؤولية الناقلبن المتوسطين اتجاه أول وأخر ناقل. 


الطلب الغان: حالات إعفاء الناقل من المسؤولية و تحديدها. 


1- حالات إعفاء الناقل من المسؤولية. 

أولا: القوة القاهرة. 

ثانيا؟ العيب الذاتي في البضاعة المنقولة. 

ثالثا: خط المرسل أو المرسل إليه. 

2- حالات تحديد مسؤولية الناقل. 

أولا: الإعفاء الاتفاقي من مسؤولية. 

ثانيا؟ التحديد الاتفاقي للمسؤولية. 

المبحث اللان؟ دعوى مسؤولية الناقل. 
الطلب الأول: الأحكام العامة لدعوى مسؤولية الناقل. 
1- الاختصاص القضائي. 

2- صاحب الحتق في الدعوى. 

3- تقدير التعويض. 

الطلب النان: سقوط دعوى مسؤولية الناقل. 
1- سقوط دعوى المسؤولية بالدفع بعدم القبول. 
2- سقوط دعوى المسؤولية بالتقادم. 

خاقة, 

* قائمة المراجع. 

* الملاحق. 
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3- باللغة الإنجليزية: 


This research deals with the study of the subject of terresterial goods' 
transport contract. 

As the latter plays, an important role in the excution of other types of 
commercial contracts, such as: the sole, distribution, exportation and 
importation, furniture. Besides, nobody can deny the role and the 
contribution of the terresterial transport processes in the animation of the 
economic life and the launching of development. Then, the object of our 
study will be on the following field of enquiry. 

The terresterial transport of goods from the point of sufficieng of 
general dispositions in the Algerian regulations (laws) comparatively to 
those existing in foreign regulations. This enquiry will enable us to focus 
on the deficit (shortage) characterizing this kind of general dispositions. 

We have relied on three methods trying to answer those questions. 
The first is: the descriptive method, the second is the analytic method and 
the third 1s the comparative one. 

This survey includes three chapters. We have deals with the 
constitution of the terresterial transport contract of goods and its approval 
in the first chapter. And we concluded that the terresterial contract of the 
transport of goods was consensual, formed by the agreement of the 
contracting party as it is not submitted to another formalism. It proves it 
self according to the general regulations in writhen form, as seconds to the 
contracting party. However, custom (tradition) wants the contract to be 
proved in writhen in the form of a document of transport. 

In the second chapter, we have tried to explain the effects of the 


terresterial transport contract of goods through the explanation of the 


Obligation of each party of the contract :( the transporter, the sender and 
the receiver). 

As for the third contract we have closely dealt with the responsability 
of the transporter in the contract of the terrestrial transport of goods. We 
have concluded that this latter is only a contract responsability since the 
agreement of conclusion of contract and that this one is submitted to the 
disposition of the responsability of the person keeping the object according 
to the civil code. It sexists only when there is one of the cases stared in the 
commercial code. And the transporter can't be exonerated of this 
responsability only if this latter proves the contrary clause. To conclude 
this enquiry, we have proceded as follows: 

First we have attained a set of suggestions which we have judged useful to 
fill in the gaps or 1.e to complete the shortage (deficit) recorded at the level 
of general dispositions of the contract of terresterial transport of goods. 

We have also illustrated this research by a supplement, (annex) in 
which we have exposed different sorts of models such as: the car letter, the 
receipt of transport, the notarial act of contract of the terresterial transport 


of goods. 


دسم الل الرحهان الرحيم 
1- باللغفة العربية: 


يتناول هذا البحث دراسة موضوع عقد النقل البري للبضائع» نظرا لما هذا العقد من دور 
بارز في تنفيذ غالبية العقود التجارية الأحرى لا سيما عقد البيع و عقد التصدير و ما لعمليات 
النقل البري للبضائع من أهمية قصوى في تنشيط الحياة الاقتصادية و ازدهارها وتحقيق التنميية 
المستدامة والأمن الاحتماعي ف الدولة. 

وتتمحور إشكالية بحث موضوع عقد النقل البري للبضائع حول مدى كفاية الأحكام 
العامة هذا العقد في القانون الجحزائري مقارنة بالقوانين الأحنبية» وبيان ما يعتريها من نقص على 
ضوء ما استقر عليه الفقه والقضاء الجزائري والمقارن في هذا الخصوص . 

وقد اعتمدنا في محاولة الإجابة عن هذه الإشكالية على ثلاث مناهج هي: المنهج الوصفي 
والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. 

ومن أحل ذلك احتوت هذه المذكرة على ثلاث فصول. 
تناولنا ني الفصل الأول تكوين عقد النقل البري للبضائع و إثباته. و خحلصنا إلى عقد النقل 
البري للبضائع عقد رضائي يتكون باتفاق المتعاقدين وحده دون الحاحة لأي إحراء أحر. ويتم 
إثباته بكافة وسائل الإثبات إذا كان ذا طابع تجحاري: بالدسبة للمتعاقدين» أما إذا كان مندتا 
بالنسبة لأي طرف قي العقدء فلا يتم الإثبات قي مواحهته إلا بإتباع طرق الإثبات المدنية» غير 
أن العرف التجاري حرى على إثباته بالكتابة في صورة مستند النقل. 

و في الفصل الثاني حاولنا شرح أثار عقد النقل البري للبضائع من حلال شرح التراممات 
كل من المرسل والناقل والمرسل إليه. 

أما في الفصل الثالث فعال جنا فيه مسؤولية الناقل في عقد النقل البري للبضائع» وخحلصنا 
إلى أا مسؤولية عقدية منذ حصول الاتفاق على إبرام العقد» وتخضع لأحكام مسؤولية حارس 
الشيء المنصوص عليها في القانون المدن» ولا تقوم إلا إذا توافرت حالة من حالات ال نص 
عليها القانون التحاري» ولا يعفى الناقل منها إلا إذا ثبت السبب الأحبي المحدد على سبيل 
الحصر ف القانون التجاري ولا تسقط دعوى المسؤولية على الناقل إلا بالدفع بعدم قبوهها إذا 
توافرت شروطه» أو بالتقادم السنوي. 


وأحيرا ضمنا خانمة البحث بعض الاقتراحات ماولة منا لتكملة النقص الذي يعتري النظام 
القانون لعقد النقل البري للبضائع» كما دعمنا مذكرتنا هذه .علحق عرضنا فيه نماذج لكل من 
تذكرة النقل وإيصال النقل والصيغة التوثيقية لعقد النقل البري للبضائع. 

هذا ومي الجهد ومن الله التوفيق» والسلام على من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 


2 - باللغة الفرنسية: 


Cette recherche traite d'étude le sujet des dispositions générales concernant le 
contrat de transport terrestre des marchandises du fait qu'il est d'une grande 
importance, ainsi que son rêle essentiel dans l'exécution des autres types de 
contrats commerciaux tels que le contrat de vente, de distribution, de fourniture, 
d'exportation et d'importation...etc. De plus, personne ne peut nier le röle et la 
contribution des opérations de transport terrestre dans I'animation de la vie 
économique et le lancement du développement, aboutissant en dernier lieu, ã la 
prospérité et û la concrétisation de la sécurité sociale au sein de l'état. 

De ce fait, comme il est annoncé dans le thême, l'objet de notre travail 
portera sur la problématique suivante axée sur le contrat de transport terrestre 
des marchandises sur le plan de la suffisance des dispositions générales dans la 
loi algérienne comparativement ã celles existant dans d'autres lois étrangêres. 
Cette recherche nous permettra de mettre le point sur le déficit caractérisant ce 
genre de dispositions générales tout en portant de ce qui a été dit par la doctrine, 
la jurisprudence algérienne et comparative. 

Afin de répondre ã toutes ces questions qui font l'objet de notre recherche, 
on a articulé notre travail en trois grands chapitres, faisant appel aux trois 
méthodes de recherche qu'on cite respectivement la méthode descriptive, 

analytique et comparative. 

Dans le premier chapitre, on a traité d'étude la formation du contrat de 
transport terrestre des marchandises et sa preuve. Entre autre, on abouti au 
résultat suivant que ce dernier n'est qu'un contrat consensuel, se formant sous 
l'accord des contractants car il n'est pas soumis ã un autre formalisme. IL se 
prouve conformément aux rêgles générales, par écrit a Iégard du contractant 


faisant acte civil, par tous moyens ã I'égard du contractant faisant acte de 


Commerce. Mais la coutume veut que ce contrat se prouve par écrit sous forme 
de document de transport. 

En deuxiême chapitre, on a tenté d'expliquer les effets du contrat de 
transport terrestre des marchandises ã travers l'explication des obligations de 
chaque partie de contrat (Le transporteur, I'expéditeur, le destinataire). 

Ce qui est du troisiême chapitre, on a traité de prés la responsabilité du 
transporteur dans le contrat de transport terrestre des marchandises et on a 
abouti a la conclusion suivante que celle ci n'est qu'une responsabilité 
contractuelle depuis l'accord de conclusion du contrat, et que celle ci est 
soumise aux dispositions de responsabilité de la personne gardant l'objet selon 
le code civil. Elle ne peut avoir existence que s'il y a un des états cités dans le 
code commercial et que le transporteur ne peut être exonêre de sa responsabilité 
sauf si ce dernier prouve la clause contraire. IL n'y aura pas d'action en 
péremption d'instance de responsabilité du transporteur sauf s'il y a raisons de 
fin de non recevoir quand la clause contraire présente ou par prescription 

annuelle. 

Pour conclure ce mémoire, on a procédé ainsi: 

Tout d'abord, on a parvenu ã un ensemble de suggestions qu'on a jugé utiles 
afin de venir combler le vide ou disant plutöt compléter le déficit enregistré au 
niveau des dispositions générales du contrat de transport terrestre des 
marchandises. 

Comme on a aussi illustré ce mémoire par une annexe dans laquelle on a 
exposé différentes sortes de modêles pour tels que: la lettre de voiture, le 
récépissé de transport et la formule notarié du contrat de transport terrestre des 


marchandises. 


